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كدرل 


اضحت «الرأسمالية » من كلمات الصراع . 

وقد استتخدمت المدرسة التارخية الالمانية هذه الكلية لتدل 
بها على مرحلة اقتصادية معينة وعلى نظام للانتاج والتبادل » دون 
ان تنبنى » باستخداهها » نية مبيتة للعداء ام للتأبيد . اما مار كس 
والمار كسيون فدفعوها الى ساحة الصراع الاجتماعي » و سُحئوها 
بتفجرأت لم تستطع التخلص منها أبداً . وقد روى هاري دي 
مان » منذ بضع سئوات » كيف كانت الاوساط الجامعية 
والعلدة تتحنب » يومئذ » هذا التعبير » وترفض استعماله . 
ولكن المال تغيرت اليوم > اذ ليس بوسءك ان تحيط اليوم 
بعدد العلماء والباحثين » على اختلاف اجناسهم ولغاتهم » الذين 
تنا على براعتهم كلءة « الرأسمالية » فيثبتونها دوا رغبة قاصدة 
الى المجوم او الدفاع . الاانه خضل الي ان كتابة يحث 
« موضوعي» - واتّتلى عن الحذلقة اللفظية فاقول ‏ وان كتابة 
حث حيادي > غير متحيز » في الرأسمالية » هي اقرب الى ان 
تكن مقامرة اودرهانا > 


والرأسالية انما هي في نظر الانباع المخلصين للماركسية 
المبسطة الشعبية » السبب الْقيقي الاول لجميع آلامنا ومصائنا » 
واليها يعزون جممع مظالم المجتمع وسائر العيوب في نظمه المياتية 
من اقتصادية وسياسية واجتاعية واخلاقية .“وغني عن القول ان 
المعارك القلمية حين تعلن ©» وتنسع » تلحصر خطتبا الاولى في 
تعيين خدم بين حلى » يمكن ان تثر كز جهودها وقواها في 
صراعه والدته » ثم يعمد كل مناضل © حسب متاعيه الشخصية 
وحسنراته الفردية » ووفق ها اصابه من فشل فى اطياة » فيحد 
شفاه.النفسي .في القاءاتبعة هذه المتاعب: واطيرات عق كفل 
وثن غاشم يناصبه العداء . 

ان خصوم الرأسمالية عاقون . واذا هم تجاهلوها او جبلوها 
فأقطاب الماركسية يعرفون الرأسمالية حق المعرفة . وكذلك 
يعرنها الاسترا كيون من امثال جوريس الذي بمجد الفضائل 
الخلاقة في الاقتصاد الرأسمالي ويقيم الادلة على أن العالم الحديث 
.بدين لهذا الاقتصاد بصفات أهمها غناه في الانتاج ورقيه المادي. 

ومتنا انث الول المتضارعة بتعنا كية فى اهام > 
ياذاق نكا :ال اطقينة :اراق © ني التسوية و الميكن ##و رسيا 
الى الآمال الموهومة » بنت التصور والبال » رأينا هذه المبول 
لا تخوض ميدان الصراع باسلحة متكافئة وحظوظ متعادلة . 
فللخيال حصانة تحميه من ركوب الملاحظة الدقبقة الصعبة .'وهو 
بسخر بالمقائق اليومية ويتحداها » ولكن” لهذه القائق تأثيراً 
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كبيرً على كثير من اولي الالباب الذين يفضلون الحياة بشروطها 
الواقعبة » فلا يتبربون من الاحداث الماشرة الصحبحة . لقد 
جاءت الثورة الروسية » فكانت السحّاقة الى انثاء اشترا كية 
فريدة خاضعة سنا وهى وحدها الحدءة بين سائر 
اتراكيات العالم هذا اطندت الفر عن ندر افراع 
القديم بين الواقع والومم امراً صعبا . ولا يعرف البوم » معرفة 
حلمة دقيقة » عه" يتكشف الستار الحديدي» لو قدر له ان يرتفع » 
وما سيبدو من وراله : افردوس ام جحي ام مطبر ؟ وجملة ما 
نعرفه هي أن تحربة التصممات الاشترا كية موجودة بالف ل » 
وانها تدير سْوُون الملايئن من الناس » وانها قد تكون نير تلك 
الشعوب الحمة »او أملها . ومن ناحية أخرى »2 فمهما كان من 
نقص معارفنا او قابليتها للجدل والمناقثة » فانها تكفي لتكون 
مرتكزاً للايحاث » ومنطلقاً للآمال . لقد عرفت كل مراحل 
التاريخ ثنائية صراعية مبسطة . وكان مخيل دائًاً الى الانسانية 
المناضلة انما منقسمة الى معسكرين : الشبوعية » وكل ماعداها. 
وهذا المد الفاصل السطحي » الذي لا مكن ان يرتضيه اي 
مفكر صادق » هو على الرغم من ذلك » خط يفصلل بين 
معسكرين داءٌين . والصراع بين الرأسمالية وخصومها يدن في 
الواقع على جميع المعارك الفكرية الايديراوجية » والمنازعات 
السياسية المعاصرة . ونرى الاحزاب السياسية والاوساط الفكرية 
ترضى بهذا التصنيف السطحي الخشن » الذي لا برضى »© وتتخذه 
قاعدة لها في نشاطها اليومي وتحليلبا الاحداث الاساسبة » 


ل 


والمؤسسات الحامة » والعلاقات الجوهرية النى تيز الاقتصاد 
الرأسناق. “ومق تاعة ائنة نرى انا عدم كن فيبذه ‏ السامتز 
الاجتاعية بتعابير ووسائل علمية » في غمرة المعركة » امر لا مخلو 

ولا سك في انه من المستصعب جداً كتابة محث حيادي في 
الرأمفالة * اناتمرورة ينذا لحك وذو دكاو فلت فنينا 
اثنان . واول قاعدة مخلق بالباحث التزامها انما تتلخص بعدم 
الاستغراق في الدفاع » وبقاومة ذلك الاغراء النفسي السطحي 
الداعي الى صاغة قرارات الاتهام . لقد جهد مؤلف هذا الكتاب 
أن يقوم هذه المحاولة اليادية . فطرح هذه المسائل الاساسية با 
وسعه من وضوح : ما الرأسمالية ؟ و كيف نثأت ؟ و كيف 
تعمل وتقوم بوظائها » وحسب اي قانون او حسب اي 
النوامس الثوابت 9 أفتخضع للازمات » وما نوع الازمات 
الي تخضع لها 9 وما كنه المستقبل الذي تسير الرأسمالية إليه » 
في نظر الباحث المدقى الذي يحبد لتقدير مصائرها الواقعية » 
لا في نظر المتحزب الذي ممم » اول ما مم » بالتعبير عن 
اختياره مذهبا دون مذهب » واطلاق العنان لمزاجه المار 
يتفلسف على هواه . 


هذه المسائل تشغعل الاذهان وتؤرف المقول » وقد حاول 
مؤلف هذا الكتاب ان يحيب عنها بجراب بحرد» قدر الامكان» 
م نكل فكرة سابقة ومن كل وهم » جواب حر من كل جدل مدرسي 
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او مذهي . وقد تحفظ المؤلف فعصم قلمه من التشدد في مذهبه 
الاقتصادي » وخاصة ما يمس" منه النواحي الذاتبة الشخصية . 
على انه لم يجد في الامكان صرف النظر عن تقديم بعض التحليلات 
للمشروع الصناعي والتجاري المر” وتحليل المزاحمة وقوانينها » 
وتصوير الواقع الاقتصادي السائد في عالم اليوم . 

ولقد فرضت طبعة هذا الملّف » وحجمه الصغير» تر كيزا 
كبيراً في البحث . ومة نتانيم » وردت احياناً » ولمى افكن 
من تفصيل التحليلات الاساسية التي قادتني اليها . يا ان بعض 
الاحكام وبعض الافتراضات تتخذ مظهر البساطة النسيبة » وهي 
بساطة قد 'مختلط بينها » في هذا المقل من الايحاث » وبين اهمال 
التفاصيل الهءة » والاجواء » والقم . وعلى الرغم من هذا 
البحث » ذي النبج المقصود في التخطيط والتاخيص » قد يعجب 
القارىء العادي اكثر فاكثر حين يحد في الكتاب مناقضة 
لشعارات صارت من الالفة كأنها حقائق اولمة ومسلمات ال . 
فهذا القارىء مدعو الى جهد يرتكز على اعمال تفكيره الشخصي 
المتحرر » في نص تدعم خطته العامة » واجزاءه الفرعية » وتشهد 
بصحتها ايحاث سابقة مهمّة . 

اما الباحث المختص » فاذا اتفق له أن تصفح هذا الكتبب » 
فانه سيتصرف وفى العدالة والضمير » حين يفكر يجميع 
الصعوبات التي كان يتحت عليه ان يواجبها » ويرضى بركربها » 
وبالحدود التي كان يترتب عليه ان مخضع لها لو قدر له ان يؤلف 


يو 


هذا الكتاب » ولكنه ستطيع من ناحية ثانية ان يقارن » 
يسهولة » بين النظريات والآراء التي تدافع عنها » وبين تلك التي 
عرضت في صدد هذه المواضيع نفسها » بفرنسا » او في سائر 
بلدان العالم . 

وقد كنت اتنى لو افسحت للتفسير الماركسى الاقتصادي 
يالا ارحب . ولكن يؤسفني القول بان هذا التفسير لم يد » 
في بحموعه » من يحدده ويطلقه من عقاله المدرسي . اما المحاولة 
المهمة التي قامت بها السيدة ج. روبنسون فجهد من عمل الرائدين» 
لا نظير ل في الفرنسية ولا في سواها من لغات العالم ( ١‏ ) . 


| 
)١(‏ جوان روبنسون - « عاولة في دراسة الاقتصاد المار كسي» ماميلان 
وشركاه ليمتد لندثن '!اعو١‏ 


القمدل الزورك 


الرأسمالمة » تحديدها واشكلها 


بتردد كثير من الاقتصادين المبتمين بالبحث » او بالعميل 
السياسي » في استخدام كلمة « رأسمالية » ولا يصعب ان نعرف 
سبب هذا التردد . 

فلست كلمة « الرأسمالية » ولا النظام المقصود با » يثيران في 
اذهان النخة المفقكرة » وفى نفوس اللماهير» تأثيرات عاطفية » 
عيكة 4 وه وى مالم اراس الاك لد سق لرأهالينة نان 
هوجمت مباجمات سافرة » ونوقشت على نحو حرج حقاً » حتى . 
افحت في نظر الجماهير عدوا للجنى البشري» فنحن اذا دناها 
وحكينا عليها بالاعدام » مرة اخرى »2 اضافة الى مئات المرات 
السابقة » كنا تمن يقوم بدور لا ححد فيه ولا خطر . واذا 
دافعنا عن قضيتها » كنا كن « برافع امام قضاة مخفون في 
جيوبهم قرار الاعدام » ( ج . شونبيثر ) . 

ان كل اختبار تخضع له الرأسمالية » يقودنا حتماً الى تبين 
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وجبة نظر معبنة بدئية » هي في صالح الرأسمالية » فان نحن لم 
نرض هذه الوجبة » واعرضنا عنها » بقي امامنا أن تسمية 
وار أسنا لله م ولف ألا وحمي + معام إفزاة الراتالة 
وعزها » وفتح ثغرة في جبهتها» وتعريضها لتحليل منحصر محدود. 
وابرع من هذا بكثير » اذا اختار الباحث نصرة الرأسمالية » 
ودعمها » أن يعمد الى لفت الانظار وتثيتها على حقائق عامة 
كالاقتصاد الفردي » أو الاقتصاد المرتكز على قاعدة الملكة 
الفردية والتبادل ار . 

على ان للحذر من مغهوم الرأسمالية وحقيقتها » اسيابه الصحبحة 
حقى لو خلا من حي تقريري علمي خبيء 2 او تحيز نظري دفين. 
اما تعريفاتما فكثيرة بقدر اختلافها وتناقضها . وهي على هذا 
وذاك » قد تأثرت ميول الباحثين لدن حاول كل منهم ان يقول 
ها تحديدا نهانيا : 

فهذا له من تركسسه الذهنى ما يدفعه الى ملاحظة الخطوط 
المشتركة » بين بعض مراحل ااتاريغ المتباعدة » وبين المنظمات 
الاقتصادية والاجتاءية المتباينة . وهو لا يتردد في وصف رأسمالية 
العبود المونانية اللاتينية القدمة » مبررً اختياره بوجود رأس 
لمال وتجمعه في تلك المراحل التارمضية السحبقة . و آآخر » يحصر 
اهتامه الشديد بابراز التناقضات بين المراحل التاريخية والنظم 
الاقتصادية . وهو يرى ان,الرأسمالية ل تتولد الا بنثأة المجتمعات 
الحديئة » وذلك بالاستخدام العظيم للرساميل الثابتة الممزوجة 
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بتوزيع القروض توزيعاً حديثاً » وضبط سُؤون التوفير ار » 
وتوظيف الاموال توظيفاً فردياً » حسب قانون الاسواق 

ان وحبة النظر المتميزة » الى تسيق التحرية © وتوجمه 
البحث توجيهاً مقصوداً » لما يباعد بين الصبغ الواضحة التي يمكن 
ان تعر'ف الرأسمالية وتحددها فثمة من بعر"فها بانها استثئار 
العامل ( فضل القممة ) او استفلال المستهلك ( زيادة اسعار ‏ 
.الانتاج ) ؛ وثمة آتخرون » على النقبض من الاولين »© يعرفونما 
بانما تراك 0 راع الماك 6ت اها واناحيما ) بودي الى رفع القدرة 
على الانتاج » وخفض مستوى التكاليف والاسعار » وهؤلاء 
واولئك يسان في فاتحة التعريف والبحث » ما كان نحسن ببما 
- لمصلحة البحعث وعلميته وتجرده ‏ ان ينتهيا اليه بالنتبيجة » 
وبعد التجربة 

سنحاول ‏ اذن ‏ في هذا المؤلف ان نهد لتحديد يمكن 
ان يرضى به على السواء متحرر متطرف » ومار كسي متحمس. 
وهو تحديد يهدف الى غير تجميع وقائع منجية متجانسة من 
الناحيتين النظرية والتارئخبة وسيدعم نتحديدنا هذا ارتباطه 
الوثيق بالواقع » وخصب الملول التي يساعد في تسليط الاشعة 
عليها ولس من الممسكن بلوغ هذا التحديد دفعة واحدة »بل 
تبلغه بعد تحليل موجز 


١‏ التحديد 


١‏ - التقدم الاقتصادي والسبب الحقبقي لتراكم رأس امال 
نعر”ف التقدم الاقتصادي بتعابير تمع بين « كفاية الحاجات » 
م ارضاء الرغنات والتكاليف » ويتعير ادق : المستوى الذي 
5 ارضاء الحاجات ويلغته التكاليف خلال مرحلة زمنمة معيئة . 
وبوسعنا القول بالتقدم الاقتصادي خلال مرحلة تالية» اذا لاحظنا 
كفاية للحاجات ا كبر منها في مرحلة سابقة » بتكاليف تعادل 
التكاليف في تلك المرحلة السابقة » او كفاية تعادل مثيلتهافي المرحلة 
الاولى » بتكاليف اقل » او كفاية اكبر » بتكاليف اقل" . وهذ 
المفاهم تنطبق في صحتها على الفرد انطباقها على بجموعة من 
الافراد . وهي صدمحة سواء اعثلت الكفايات والتكاليف تعادللات 
واقعية او تقدية . فاذا نظرنا الى المجموعة » ووضعناها موضع 
البحث والتفكير » تحتم علينا التعبير عن هذه الكفايات والتكاليف 
الاتمفان #.وذلك حمل المقارة "رن الاخر ا المدووبنة ميعن : 
فالتقدم الاقتصادي يستبين بالنسبة الى بجموعة معينة من 
الافراد » كالامة مثلا» بكمسة من الاموال والبضائع والخدمات 
كبرى » تحصل عليها الامة» بتكاليف عمل متساوية ( مع مثيلتها 
في مرحلة سابقة ) او بكمية من الاموال والبضائع والخدمات 

متساوية ( مع مثيلتها في مرحلة سابقة ) ناتجة بتكاليف اقل . 
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او بكمية من الاموال كبرى » ناتمة عن تكاليف اقل . وهذا 
الانتاج » وهو من علاثم التقدم الاقتصادي » يكن" رفاهية 
تداد كلما دنا توزيع المداخيل من مفهرم للتوزيع الامثل » 
ونعني به ذلك التوزيع الذي يتبم رفع الانتاج الى درجته 
القصوى »2 في مراحل زمنية متتالية متعددة . ومن الواضح جداً 
ان تقدير قبمة التكاليف بالعمل » في امة بكاملها » من الامور 
امخض 1ن لقن اللمنتميلة .23 :شار انعا ئية:ى التكاليت 
مقدرة بالعمل » تقدمبا المنا مدة العمل » اي مدة ساعات العمل 
التي كانت ضرورية للحصول على النتاج . فالدلائل المسنة التي 
تشير الى التقدم الاقتصادي تنحصر ‏ اذن ‏ من ناحية المقاييس 
الاقتصادية فى الطاقة الانتاجية المقيقئة عند سُخص معين » فى 
ساعات عمل معيئة » والمدخول الواقعي الشخص الواحد . 

وكل تقدم اقتصادي انا يرتبط أوثق ارتباط بعملية التجميع» 
وبالاستعمال المقبقي لارساميل على اخثلاف عناصرها : من 
تجبيزات ثابتة » ومواد او”لية » ومنتوجات نصف مصلنوعة »© 
ورأس مال مخصص لاعالة العمال . وهذه الرساميل ترفع من 
مستوى المردود الحسماني » ومن قممة الانتاج عند الانان. 
فاذا نظرنا الى يحموعة من المنتحين » الى امة مثلا » لاحظنا 
وجود ترابط حدفي بين عملية التجميع وبين الاستعمال المقيقي 
للرساممل » من ناحمة » وبين ارتفاع مستوى الطاقة الانتاجية 
المقيقية المحسوية بالشخص الواحد » وساعة العمل الواحدة » 


ون 


وارتفاع معدل المدخول القبقي » من ناحية ثانية . اما في ما 
مختص بالفرد » فنقول انه + دون اللحوء الى طرق التفكير 
السفسطائية المحردة » بوسعه تفهم حالته مستخدماً تفكيره 
الشخصي » معتمدا]ً على تحاربه المهنية » فبعم حت العلم بان ارتفاع 
مستوى طافته على الانتاج يرتبط اوثق ارتباط ببراعة الطريقة 
ف اذارة الرساميل » ولنلق, علاحظة عابرة ؛ وهي ان العالم 
الاقتصادي المعاصر لم بعد بِتم مثل اهتام السلف الصالح (بوهم 
باورك ) بانشاء وثيقة الولادة لاول رأس مال ظهر على وجه 
الارض » فهو يوقن بأن معارفنا التارخية » مهما اوغلت في عودتها 
الزمنية الى سحيق التاريخ » تلتقي الانسان المسلح بالادوات » 
لا الانسان ذا اليدين الخاليتين » التاله في الأودية والادغال .. 

ب ليخ ان ولايد ليان بيذ رامل التنناة بسنامم. 
لبدئية الامولية ( الطبيعة» العمل ) وبين العوامل المسماة بعناصر 
المنتوجات . بل هو نحصر أهتامه في تحليل دور الرساميل على 
اختلاف انواعها وفئاتها » وتحديد وظائفها الاقتصادية » ميشا 
كيفية نثأة الرهرن » في ظروفهبا المئاسبة »© والحسابات 
الاقتصادية الخاصة وق المال » وحدوث دفقة الخدمات 


او البفائع المخصمة للاستبلاك . 


فاذا نظرنا الى كمية معينة » الى مزيج ثابت معين من عناصر 
الانتاج الاخرى » او الى طلب داتٌ معين هو ايضاً » واذا بدأ 
رأس المال الموظف بزداد » فان الخط الانحنائي الدال على القدرة 
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. الانتاجية ينخفض بعد ارتفاعه الى مراتبه القصوى . وهذه الصفة 
الثابتة تبرز نقص القوة الانتاجية في رأس المال » اثناء خضوعها 
لفزوجلا المبكة اطامة. 

وبوسعنا التحقق من صحة ارقام هذه القوة » اذا نظرنا الى 
وحدة انتاجية بمعزل عن سواها » كالمشروع الصناعي مثلا . 
وبوسعنئا التحقق ايضا » اذا نظرنا الى حبوعة من المشروعات » 
اثناء خضوعها لشروطها المعينة الخاصة . وقد دري «الباحثون» 
الاقتصاديرت على العودة الى هذه الاحداث الاقتصادية ‏ الىهذه 
الشروط ‏ واخضاعبا لقأ بدسهم الحافة الحامدة » فتراهم يقولون 
ان هذا المصنع الثاني او الثالث او (١‏ ... اقل انتاجاً من ذلك 
المصنع الاول .. او ان انتاج هذا العمل الثاني او الثالث او ال.. 
(الحسرءاو الخط الحديدي الخ . . )اقل من انتاج ذلك العمل الاول» 
ونعود » فلو كد الآن » لكى تأخذ الطريق على كل التباس » ان 
هذا التقص في القوة الانتاجية انما يظهر فقط اذا اجتمعت له 
الشروط التي اشرنا اليا . اذن يحم على ترام رأس المال » 
لكي حافظ على خصبه » في محرى المحياة العادية » ان يتزج 
بالتجديد . وهذا التجديد بستثير زيادة الطلب او يدعو الى 
انتساع رقعة الاسواق : 


فهو يفتتح اسواقاً جديدة » خارج المنطقة الني كان نشاطه 
مقتصر] عليها » او كسب طبقات جديدة من المستبلكين » في 
منطقة نفوذه القديمة نفسها . وهو يدخل التعديلات» في صدد 


1١ه‎ 


ظي فنع مغل ل نع عن انل الاقاي م ولك ابانالفيل 
على توليد ظروف مناسبة في السوق » مع المحافظة على تقنية 
ثابتة محددة » وأما بادخال التعديل على طريقة الانتاج او الببع » 
وبذلك يرفع القوة الا نتاجية ويضاعفها » ويهبط مستوى التكاليف. 
والتحديد الاقتصادي بشمل حقلا واسعاً ولا سك. والابتكارات 
الصغيرة » والاصلاحات الجزئية التفصيلية » التي هي في متناول 
كل نابه و كفو من اصحاب المشروعات ©» تلعب دوراً نهنا في 
عن الاسام عدر تخفبه عنا ببرة الابتكارات ت العظمى ؛ 2 
وخصب الاكتشافات الكبرى » اي التراكيب المزجبة للعوامل 
الجديدة المصحوبة عادة بتغييرات في صلب المشروع الذي 
يحقق هذه التزاكيب » وبتغييرات في الاسواق التي تخضع لها 
الصناعة » وبنظم الاقتصاد القومي الذي تتحرك هذه الصناعة 
في اطاره . 


والتجديد يحد من خطر المصادفات» وتخفف من وطأة العرامل 
الطبيعية الناشئة عن التجميع . ان كل نظام اقتصادي مخضع حتماً 
هذه الضرورة : فهو لا تحافظ على التقدم الاقتصادي ولا يعد به 
الا بتجميع رأس مال حقيقي » اي رأس مال ساعد في 
المحافظة على مستوى دفقة الخدمات والاموال الصافية الحاصلة » 
او زبادتها ومضاعفتها » لتكون » في اللالين » بمتناول المستبلكين 
وذلك دون زيادة ( او بائقاص ) تجبود العبل اللازم للحصول 
عليها . 


وئرى ان وأس المال المقيقي » اذا عرفناه على هذا النحو » 
يختلف اختلافاً ببناً عن رأس المال الموجود » بعناصره الجسمانية 
الطريعة » والتقنية الفنية » فى مرحلة معمنة . فالآلات والادوات 
الففرظة فى" اللتاحفت + متلا > ها ضفة رأس . المال: عمتى .تلك 
كثيراً عن وجود هذه الآلات والادوات نفسها » بصفتها رأس 
مال ايشا » لدن كانت مستخدمة لانتاج للع الاستبلاك » 
والمنشآت او مجموعة الابنية والآلات التى فقدت» لسس ما » قدرتها 
على انتاج سلع الاستهلاك » اما تظل اموالاً ورؤوس اموال 
حقبقية » بالمعنى التقنولوجي لكلمة « رأس مال » » اما بالمعنى 
الاقتصادي ذلا. ان م رأس المال الى غابة معينة » وصلاحه 
( مع قدرة الانسان على الانتاج ) يترتب عليهما امر آآخر : 
وهو أن سوق سلع الاستبلاك هي اني تقرر ماثبا ان 
لمنثآت رأس المال وعناصره الاخرى وعوامله المختلفة » مُنأ » 
وهي التي تحدد هذا الثمن .فتعالم الاقتصاديين النمسويين الاول 
في صدد هذه النقطة )لم تفقد اهميتها . وقد نادى هؤلاء الباحثون 
الاقتصاديون بان قيمة سلع الاستبلاك ‏ الاموال المماشرة ‏ 
تزداد متصاعدة » فتزيد في قبية اموال رأس امال ( الاموال 
غير المباشرة ) . 

اضف الى هذا ان رأس المال المقيقي يما نعرفه هنا » لا 
يكن ان بنظر اليه بجعا تحسيعاً الا اذا وضع تكية من الخدمات 
والاموال ؛ كبرى » تدل عليها أرقام حقبقية 3 ف متناول 


1١ 0 


المستبلك . وقد حدث ان تزداد قبية بعض رأس المال دون 
تعد ارك اي زيادة تجميعمة في رأس المال المقيقي . وهكذا حدث 
مثلا فى امة ما » عقسب حرب كيرى » بسيب احداث الدمار» 
لحيل نور ل يق 4 مستا وكيا زان لال 
الواقعي . آما القيمة النقدية » فترتفع بمجموعها ارتفاعاً كبيراً 
جداً . فالامة لا تنمتع » في هذه الخالة » بكمية منزايدة » من 
رأس المال الواقعي » تنيح لها زيادة دفقة الاموال والخدمات 
المخصصة للمستهلك. بل هي في حال معاكسة اما هذا الاتجاه. 

مهما كانت صفة الئر كيب الاقتصادي في المجتمع » وههما كان 
نظام الانتاج فه » فالتقدم الاقتصادي رهن 0 بتجميع رأس 
لمال الواقعي . فالنظم الاقتصادية المقفلة في الاقطاعيات القدية 
انما تطورت وفى هذا المبدأ » رغم ان سادة هذه الاقطاعبات 
لم يكونوا قومون -طيعاً باي حساب اقتصادي عقلي » ورغم 
انه كان للحصول على الاسلحة وسائر معدات القتال » اهمية تضاهي 
ان لم تفق اهمية الم ول على ادوات الانتاج . والاقتصاد الروسي 
الجماعي » الخاضع لتصاميم اجبارية شاملة » بقدر ما هي عظيية 
فخية » اما تقدم وتطور » بتوظيف متزايد ارؤوس الاموال» 
فبل ييكون هذا التجميع ارأس المال الطبيعي تجميعاً لرأس الما 
الشنقي 9 يندؤ من الصعب جد القول. بهذا هنذا اللفظة: الى 
ينهم فيها موقف السوق الحرة » في صده اذواق المستبلكين » 
اذ يحد استعيال وَعن المال » في إرضاءا » هدفه الداتم وضالته 
المنشودة 5 


وبعي الاقتصاديون الروس اعمق الوعي الننانح الطبيعية 
المترتبة على تجمبع رأس المال. فاذا ناهضوا قانون القدرة الانتاجمة 
المتشائلة عفنا خطا بورهوازياً » فذلك لانم يقدرون ان في 
وسع الدولة السوفاتية تدارك هذا العيسب » 0 بابتكارات 
وتحديدات اجبارية » سواءفي تقنية الانتاج» ام في طبيعة الاستهلاك 
ومستواه . ان كل نظام اقتصادي انما يدف الى الانتعاش 
الاقتصادي . وكل انتعاش اقتصادي رهين بتجميع رأس امال 
الحقبقي . فلا تكن والمالة هذه» التسيز بين سائر النظم الاقتصادية 
بالنظر الى هدفها الرئيسي الاول . بل اما لتتايز بيؤسسانها وآآليات 
تحر كبا » ودوافعها التي تستخدمها للوصول الى هدقها البميد 
المشترك . فكيف يتكدس الوفر في اطاركل من هذه النظم » 
و كنف ينشأ» و كيف يتحول الى عناصر من رأس امال اللقبقي 9 

ب - المشسروع 

كيف تدور المعركة ضد النتائج الطبيعية للتجميع ؟ ومن 
بديرها 9 وماذا يعتمد لها من وساثل ؟ وعلى اية دوافع تبر كز 
هذه المعركة 9 الجواب التطبيقي عن هذه المسائل يصنف النظم 
الاقتصادية . فالرأسمالية تحسب عن هذه الاسئلة بصفتها اقتصاداً 
يعتمد المشروعات ارة . ولككن هذه الصيغة السليمة المظبسر 
تتضمن في الواقع دفعة من المسائل الغامذة المعقدة الني يحدر بنا 
معاطتبا واحدة واحدة . والكشف. عن مواقعها والتخلض منها 
يتيحان افضل الفرص والظروف لبروز خصائص الرأسمالية 
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ومظاهر تفردها . 


لبس المشروع وحدة عفوية من وحدات الانتاج » ففي كل 
اشكال التنظي ( الاشتراكية » الصضاعة البدوية المغرى » 
الاقتصادات المقفلة) نرى الا شخاص والاشياء جمعة فئات وجماعات 
صغيرة » متكتلة في وحدات مختلفة » وتابعة كلها لادارة 
واحدة تهدف للوصول الى نتبحة معنة » تعتبرها صالة » وترفعها 
الى الدرجة القصوى من سل الانتاج » وثة التباس لا ازوم له» 
وخوظ فيه سك الكتراح وطعية عبيع الخد اه الاعتماةة 
على صعيد واحد دون التمبيز بين المميزات الخاصة في كل من 
انواعها وفئاتما . فللشروع مثالا خصائص اصيلة تحت تفهيه 
ودراسته منفصلا عن سواه من المظاهر الاقتصادية . فالمسروع 
لا مخلط بين عوامل الانتاج » وهي في صفتها بضاعة ومادة ؛ 
ولا يضم قادة اللشروع نصب اعينهم صناعة منتوج ينظر ون اليه 
بصفته يضاعة ومادة » انهم ب ركبون مزيجاً من اسعار عوامل 
الانتاج ويجبدون للحصول على منتوج مقدر هو ذاته بصيغ من 
الاسعار . فالتر كيب ا مزجي التقني ليس الا وسيلة لئر كيب 
المزجي الاقتصادي. و هدلات الانتاج الاقتصادية اهمبة تنضاءل 
او تمحي ازاء مغزى معدلات الاتتاج الاقتصادية . ان حالة 
اارشاء الاقتضادى الفضل .ها وعدها القول: الفضل > .و لسن التول 
الفصل في ارفع درجة من درجات تطور الفنون الآلية المسخرة 
للانناج . وبذلك نستطيع ان نضع «١‏ المشروع » في نطاق 


؟٠‎ 


الدورة غير المباشرة الخاصة بالتبادل ( عوامل الانتاج » سوق 
العوامل » شراء العوامل » تر كيبها المزجي » بيع المنتويج » 
سوقه ) وليس في نطاق الدورة الي تسمى في بعص الاحيان 
الدورة المماشرة أو الندئمة الماجات الطبيعية ( فهبذه الدورة 
مبملة فعلا في المجتمعات المتطورة . 

ب ركب المشروع عوامل الانتاج تركيباً مزجياً للحصول 
حاجات الاعضاء الذين يتألف منهم » وبتغبير آمر تقول ان 


وفي هذا الصدد تختلف المشروع اختلافاً اساسياً بيناً » عن 
كثير من مختلف وحدات الانتاج الزراعي » لان النظم الاقتصادية 
الصغيرة المقفلة » المحصورة ف اقطاعنات فردية » تهدف »اول 
ما تهدف » الى تقديم شروط المعيشة لاصحابها . اما المشروع 
فانه اذا استطاع بع منتوجاته باكلافها أو فوق مستوى اكلافها 
فبو سبسير سير حسناً مرضياً . وهو يستجيب لماجات الاسواق 
أو يصنع ما يمكن ان يروج في الاسواق بصفته حاجة جديدة » 
والمشروع انما ينسجم مع الاسواق وامكان تصريف انتوجات 
فيبا » وذلك حسب انساب هذا الامكان التصررفية وقواها » 
ولدس وفقاً لطاجة ضرورية الى هذه المنتوجات » هذه الحاجة 
المقدرة عادة بصيغ مختبرية او صيلغ تعتمد مزاج جماعة من 
الجماعات مرتكزاً لها . 


نض 


ركب المشروع تقنياً واقتصادياً » عوامل الانتاج» تركيباً 
ا شخاصاً يحب التمبيز يينهم وبين صاحب 
وفها ترى الصناعة البدوية الاستؤارية الصغرى » في اشكاها الاصلية 
القدمة» نحم الثر كيب المزجي للعوامل الانتاجية الني يتدم ١‏ كثرها 
لا يتكامل الا اذا كانت اسواق عوامل الانتاج ده يخزء 
جوهري أساسي »2 أو تقدم له ا كبر جزء منشود من العمل ومن 
رأس المال الذي ستخدمه المسروع 1 

ان المسابات والودائع الاقتصادية التي يحرك المشروع 
بوساطتها تر كيباً اقتصادياً مزجباً معيناً » ترتبط كلها ارتباطاً 
وثيقاً بتراث واحد » بملكية واحدة » وهذه الملكرة هي المجموعة 
التشريعية الاقتصادية لقم المالية » وهي المحموعة التي تعتمدها هذه 
اأسابات وتلكُ الودائع لمكون لها معق او دلالة . وهي التي 
تعطي المسروع » ذا عت ت المتعددة » صمغة واحدة . أما الغاية 
المنشودة الي يحبد الملشروع كثيراً لللوغبا ورفعها الى الدرجة 
التصوى فبي الدخل النقدي المالي او الكسب »2 شأنه في ذلك 
أن كل وحدة للانتاج . ولكي تحافظ المشروع على بقائه يتحت 
عليه تفطية جمبع اكلافه وثفقاته على الاقل » بما فيها الكسب 
الاقتصادية 0 فيدوث هذا الكسب 0 يوقف صاحب المشروع 


رخ 


نشاطه . والمشروع اما يزدهر حين يبلغ الكسب فوق العادي » 
اسمى درجاته . 

بهذه الخصائص كلها متيعة يصح ان نعشير المشروع نراة 
النظام الرأسمالي » والمؤسسة الاولى التي ترتكز عليها الرأسمالية . 

ج - المشمروع الدينامي الطوتي ©/ 

ان وصف الملشروع بانه مؤسسة » كأ ورد في السطور 
السابقة » لا يعر"ف تعر يفا كافياً بكيفية عمل الاقتصاد وحر كيته» 
بعد ان علمنا ان المشروع مرتبط اوثق ارتباط بالاقتصاد » ولهما 
فعا سال قار له وم سبل عديدة كثيرة لابتغاء اعظم 
السب . ويسع الملتزم صاحب المشروع أن يقتصر على معالمة 
الموقف ناهج تقليدية قادته المها تحاربه الماضية » وتقاليد المهنة 
التي عارسها » وعندئذ يتبع (حتى ولو اندفع الى استياق الزمن 
يتصرفات متئدة » تخلو من المغامرة) اقول عندئذ يتتبع الملاحظات 
لني يقدمها اليه طلب المستبلكين يا استبان في الماضي . ويسع 
صاحب المشروع ايضاً ابتكار صبغ جديدة » والتدليل على ذوق 
وحس ينطلقان الى صناعة تعبر عن الرغبة في استباق الزمن وعن 
ارادة التطوير والخلق . وحينئذ يخلق صاحب المشروع الطلب 
الذي يحتاج اليه . وصناعة صاحب المشروع تكمتسب وجها 
جديداً بالتقاء غاياته و مناهيحه بالتطويرات التى كانت »© من قبل » 
في 2 الامكان » وهي التطويرات المتعلقة بذوق المستهلك 
وقدرته على الشراء . 


وف 


وثمة كذلك طرائق كثيرة لثر كيب الاسعار تركبياً 
مزجباً وتعديل التكاليف وفقاً للمصلحة وتقرير الاهمية النسبية 
لكل عنصر من العناصر التي تنكون منها الاسعار . ويستطيع 
صاحب المسروع الا كتفاء بالثرا كيب المرحمة والصيغ « «المحربة» 
سابقاً » الا ما يتعلق بتعديلهنا من هذه الناحية او تلك » 
وفقاً للضرورة الطارثة او حسب متطلبات الساعة . ونحد كثيراً 
من اصحاب المشاريع الذن يحسون بنداء الآفاق الرحسة » 
وداعي المغامرات الكبرى » مهما كانت صناعتهم تحدودة 
او صغيرة » فيندفعون في محاولات صناعبة جديدة » وترا كيب 
مبتكرة » انهم عشاق التحديد والابتكار ٠‏ وهم رواد اطدة 
الناجحون » او ضحانياها المخفقرن » وذلك حسب قدرة كل منهم 
وصلوحه والالهام الذي يؤتاه . والمشروع هو فعمالًا مؤسة 
يمكن ان توصف » في وحدتما الثر كيبية الاساسية » ولكن قد 
يكون صاحب المشروع جمودياً او دينامياً ح ركباً . والقرارات 
التي يتخذها » في حالين مختلفتين » لا تتطلب نوعاً واحداً من 
القدرة . 

ينال الصناعيون أو التجار ثقة اعوانهم وعبالهم» او مو ليهم 
ومصارفهم »او زباتهم » وذلك لانم دشعر ون الجميع بانهم لا 
يحرون في اعمالهم كيفما اتفى . اما سادة الصناعة اككبار 
فيفرضون انفسهم لاسباب أخرى . انهم ينالون هذه الثقة لان 
الجميع يعر فون عنهم أنهم خوضون عباب المحبط المترامي الاطراف 
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دون ان تكون في اذواقهم ولا مصائرجم » ولا عاداتهم الرغبة 
قْ الغرق . والمحاولات الصناعية التقليدية » والمحاولات المحددة 
لا تازم بتحمل التبعات نفسها » ولا بالتعرض للاخطار نفسها : 
اذ انه يترتب على المحاولات الاولى تعرض لاخطار عادية عابرة 
يمكن التنبؤ بها » في الاحوال العادية » فالتخلص هنبا . اما 
المحاو لات الصناعية النجديدية فتكرتب عليها المجازفات الاقتصادية 
البارزة الحصائص : تلك الاخطار المؤدية الى الانمبار اذا وقعت 
وألت » والى القمم السامقة المجيدة اذا استبعدت واقصيت . 
وكلا الموقفين لا بصدران عن عقلية واحدة . قفصاحب الشروع 
الحمودي انما هو عبد مسكرق للساياته الماضية» اما صاحب المشروع 
الحري الدينامي فيقلبها رأساً على عقب . فالاول مخون رسالته 
الصناعية الحق » فينقلب الى عراب »ناظراً الى اعماله كلها بصفتها 
رطفا 'مالنا ناذا ونان التاق فتلي دان اورن "مزق 
بالخسائر الكيرى يتكبدها في جريه نحو الربح الخبالي اهائل . 
الاول يقوم حساباته مقللا قدر الامكان من حصة المغامرة الرهانية» 
اما الثاني فكل تأنه القبام مغامرات ورهانات تتخذ المسابات 
الاقتصادية اداة لها ووسيلة. فمن الطبيبعي جداً » واطالة هذه» 
ان توجد النظرية الاقتصادية الحديئة رابطة وثيقة بين 
صاحب المشروع المنودي والمكاسب العادية الطبيعية » ورابطة 
أخرى » من نوع آلغر » بين صاحب المشروع المركي الديناسي 
والمكاسب الغائلة الحبالية » ما فوق الطبيعية . ان كل من اوفقي 
ولو حظاً قليلا من التجربة الاقتصادية » يعلم حق العلم بان النظرية 
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قد تضفي على الواقع اسلوباً ولكنها لا تخونه ابداً . 
هةه الاقتصاد الخاص بالمشسروع 


باي دليل نعرف أن هذه الامة او تلك تطبق اقتصاد 
الملسروع « في درجة معيئة من درجات تطوره ؟ المواب عن 
هذا السؤال لا تكون واحد]ً » لتقدم الدليل » وتعبين درحة 
التطور في وقت معا . 

بوسعنا القول ان الامة تطبى اقتصاد “تريغ اذا كان 
القسم الا كير من القيم الاقتصادية » الناسئة فى تلك الامة » 
او اقم ألا كبا من هذه القم في المصالح ل 
امببة الحناثة » اصدوفا كه انس واعدة هي هي المشروع . 
ونستطيع المقارنة » على هذا الصعمد » بين نظامين أقتصادين 
مختلفين وبعدهما أو قريهما كليهما من صفة اقتصاد المشروع » 
وذلك نظن إلى لاسي وفاه حرطا اق كوييا. مصارية 
الخطوط » مدخولة المظاهر . وثة حالات تتشابه في كل نواحيها 
إلا نكون اقتصاد المشروع على درجة عليا او دنيا » وذلك 
بالنظر الى حموية اصحاب المشاريع الخر كيين الديناميين ونشاطهم» 
وهما مظبران يعير عنهيا هذا الاقتصاد . 

ان صفاء مظاهر المؤسسة المشسروع وحر كمة قادتها المحددين» 
تلتسان بظاهر مختلفة » اذا هما قيسا بنبة مفة المشروع الني 
يحتوما اقتصاد كامله . وهذه المظاهر » او هله الدلائل 


اهن 


والاشارات ( وهو الاصح) التابعة لصفاء الخطوط الاقتصادية 
وفعالية المشاريع ونجاحها » يمكن ان تنساوق كلها وتثر كز 
في اتجاه واحد . او انما » على العتكس » تفسم المجال لنظرات 
معقدة متناقضة وتشخصات صعبة . 


وهذا يفضي بنا الى انه » للتعرف على اقتصاه المشروع 
وتقديم الدليل على وجوده » بوساطة الملاحظة الاحصائية » 
واستخراج النتائج اللمنسحمة مع هذه الفرصة » من الضروري 
وصف الثرا كبب الاقتصادية بدقة وعناية » وعدم الا كتفاء ابداً 
بلوائح الارقام . ومن الممكن ان تقاس احصائياً » درجة 
انفصال رأس المال عن العمل » و كذلك يمسكن عزل الككمية التي 
يستهلكها المشروع » وها عن الانتاج المخصص للاسواق 
' ولككن من الصعب قياس الدرحة المر كية لمشروع ما» 
او مجموعة من المشاريع » بالاحصاءات . والمعلومات الي تنثا 
عادة » وترتب فيها » وفقا لمدى أقتصادي معين »2 الذواحي 
الرأسمالية المختلفة » وسواها من النواحي الت ليست وأسمالية » 
ال الى نا صنة زاسالة عمف راس "الال لوطت المعركات 
والطاةة" المتخدية ) هذء المنلومات لااتكفي:فطولنا وحنا 
للاطلاع » وهي انما تقدم لنا » خصوصاً » توجيهات واشارات » 
بصدد درحة التصنيع »وقد انكأأ. واجمان لاحة مفيدة » 
ولكنها لا تقدم الينا المعلومات الكافية لبحثنا . 

والآن نتساءل : ماذا نعني بقرلنا صفاء خطوط «١‏ المشروع» 


يض 


الذي هو المؤسسة الرئيسية في الرأسمالية 9 يحسن بنا » بدلاً من 
الرد يجواب تحريدي » ان نتبين النقطة الفاصلة التي يستعد الاقتصاد 
عند بلوغها » وتخطيها » عن نظام المشروع حتى يتخلى عنه نهائياً . 
وعلينا تبين هذه النقطة في حديئنا عن الوقائع والنشاطات . 
واقتصاد المشروع هو اقتصاد فقد مر كزيته . فالمشروع 
والاسواق وحدتان تجمعهيا رابطة متبادلة . ولس ثة مشروع 
دون أسواق » ولا اسواق دون مشروع . والاسواق تتألف 
من عدة مراكز للمصالم الاقتصادية المختلفة بعضها عن بعض » 
تجمع بينها شبكة واحدة من المبادلات » متمتعة محرية معينة . 
والمشاريع تؤلف مراكز الانتاج الاولية . ولا يمكن تأسيس 
هذه المراكز وتشغيلها الا .هي مواجهة لمراكز الاستهلاك 
الاولية »وهي » في محتمعنا الحاضر » المنازل » والاسر المستهلكة . 
فاذا نشأت عدة مراكز للانتاج والاستهلاك وشكلت مجموعات 
مستقلة » تضحي هي نفسها مراكز للمصالح والمسابات الاقتصادية 
المختلفة » تكون السوق قد كفت نفسها » واستمرت » ولكنها 
اتخذت شكلا آخر . فالوق المرتكزة على يحموعات حلت نحل 
السوق المرتكزة على افراد ووحدات . ولو فرضنا من ناحبة 
ثانية » ان سلطة بعينها » كالدولة مثلا » وزعت عوامل الانتاج 
والمنتوجات » عن طريق الفرض الاجباري والارغام » واحلت 
اختيارها القسري عحل الوحدات الي كانت حرة من قبل » لم ببق 
من وجود للاسواق» وعندئذ يزول المشروع ايضاً فور زواها. 
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ان اقتصاد الاسواق خاضع لمنطق محديده وهو» بالفرورة» 
اقتصاد متعدد الاقطاب » أما اقتصاد التصميم الاجباري » 
فرغم جمبع التحفظات اللفظية التي قد يتخذها هديروه وموجهوه » 
ورغم الاقنعة التي يمكن ان بستر بها » انما هو اقتصاد ذو قطب 
واحد . ومن الممكن رسم خطوط مظاهر الانخطاط في اقتصاد 
الاسواق بأمثلة مستيدة من اسواق اليضائع » ومن اسواق 
العمل . وسنبذل اقصى اهتامنا لتوضيم هذه المظاهر » وتقريبها 
من الافهام » وخاصة ما يتعلق منها بأسواق رأس المال » وفي 
حتمعاتنا » اسواق الاموال القابلة للاعارة . ان عمليات العرض 
والطلب للاموال القابلة للاعارة » وعمليات تزايدها وترابيها لم 
تتوال على نحو من الدقة والمتمية خلال التاريخ » بل انها ليختلط 
بعضها ببعض »2 وعتزج » وخاصة في عصرنا الحديث . 

ومع ذلك ظبرت هذه العيليات عظاهر مختلفة » في 
المراحل الماضية من تاريخ الرأسمالية الحديثة » والنتبحة المنطقية 
التي سنعرضها اما تتفق ايضاً » على نحو ما » والتسلسل التاريخي 
الزمني . 

لقد مر عهد كان يقدم فيه الافراد والعائلات اموالهم المدخرة 
والمطلوبة لتوظيفات اقتصادية تحققها مشاريع فردية او عائلية . 
وثّة تددو العلاقات بين الوحدأت الاولية للعرض والطلب في 
حالتها الصافية البكر تقريباً . ولكن بسبب الطوارىء التاريخية 
المختلفة » وخاصة سيب عدم كفاية وسائل النقل والاتصال 
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الفكري » وضعف المصارف » من ناجية بنودها المالية وعملياتما 
عايبينت كل هذا كبا عرى: اسواقاً تخافة تراس امال #اشوالى 
سراعاً بعضها في اثر بعض » او تتواجد في منافة جد خطيرة . 

ولا حدث هذانفسه حين يقدم التوفير.مدارف او منظمات 
مالية» وحبن تشرف على تحقبق عمليات التوظيف المالية» مشروعات 
وشركات (والمغفلة منها بوجه خاص). وقد تتكون درحة المنافسة 
مرتفعة كثير او قليلا تبعاً للحالة الاقتصادية » وعندئذ تنشأ 
اسواق رأسمالمة وطلنية او امية انترنسونية . 

وتنخفض درجة المنافسة حين يكون التوفير اجبارياً تفرضه 
الدولة وحين تخلف التوظمفات الجماعبة العامة الترظفات الافرادية 
الخاصة » وعندئذ يتحدد الاتحاه الى تشغمل الاموال القابلة للاعارة 
ورؤوس الاموال . ورشرف على تشغيلها مر كز واحد ستعيل 
القسر والارغام » او الفغط في احسن الاحوال . 

هذه الامثلة الثلاثة التي نجد خطوطه ا الرئيسية في الواقع 
التاريخي » لا عكن تأرمخها على نحو دقيق توم . فاتصال هذه 
المراحل وتحولها احداها الى الاخرى » انا 53 ماراً بتحوللات 
كمية صغيرة متوالية . وهذه المراحل المتبابنة تتعقد »فى اكثر 
الاحيان » وتنسم بالتناقضات» باكتسايا خطوطا اضافية دخيلة. 
فالمرحلة الاخيرة » والتى قبلها » مثلا» اما نلاحظ ظبورهما حيث 
ارس الشركات المنفلة نظام التمول الذافي » وحيث يتبنى النظام 
المصرفي السياسة المؤدية الى توفير نقدي توم . ولكن هذا لبس 
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مرتكز محثنا الاساسى . بل علمنا ان نبين فقط المدود الاولة 
الني تنثأ بعدها الاسواق » وتلك التي لا يمكن للاسواق 
أن انظ معبا عل سومات فاه ب 

ويمكن اقامة الدليل على هذا اذا نظرنا من زاوية اخرى . 
ومكن ان تتغير مظاهر السوق داثًاً سواء أكانت عملمات التوفير 
افرادية او عائلية او جماعية ( في شركات ) » ما بقبيت هذه 
التوفيرات من عمل جماعة من الموفرين الذين تجمعو ا محض اختيارهم 
وتبعاً لمصالمهم التي يفهمونها فهماً حر . وعندئذ لا تكون الاسواق 
مهددة في جوهرها . ولكن الال تختلف حين يكون خلق 
القدرة الثيرائية الاضافبة مؤدياً حا الى رفع الاسعار في بعض 
النواحي على نحو أسرع ماه في نواحر اقل 0-5 للانسجام مع 
حر كة السوق العامة » وعندئذ تفرض بعض مظاهر النقص في 
المواد المستهبلكة تسمى التوفير النقدي الاجباري . 


فْ هذه الحال لا ستطيع المستهلكون او الجماعات الصغيرة 
من المستهلكين » ان يتبينوا » وهم احرار» حقيقة الموقف »2 في 
ما يتعلق بكموم انقطاعهم عن الاستهلاك وتاريخه . بل ثم 
يخضعون جميعاً وبصفتهم جماعات لا افرادا لشروط وظروف 
تفرض عليهم فرضاً . وفي هذه الاحوال يكونون سلبيين لا 
ايجابيين اذا درسنا حالهم في ارتباطها بالسوق . وعلى نحو اوضح 
نقول أن تصميمهم الخاص يكف عن أن يكون له قيمة حين 
تفرض الدولة » او احد فروعبا » على الجماعة » توفيراً ضريبياً » اي 


أ 


حين تحل بحل التوفير الحر » اقتطاعاً مالياً تجبيه مكوساً 
وضرائب . 

ان موظفي اموالهم توظيفاً اها انما هم افراد او جماعات 
من الافراد. وهم يستطبعون ان عارسوا توظيف الاموال وفق 
احد شكلين اثنين هم بينهما الخار » دون ان بهدد الوق خطر 
حاسم » فنرامم يقومون آنأ بتوظيفات مالية اضافية » تقودهم في 
ذلك رغبة الكسب امسق اذ ينظرون الى عائدات التوظيف 
المنتظرة ععدل الفائدة النقدية . 

وهم يوظفون قيمة معينة حيث يكون الكسب المطلوب 
بالنسية الها » معادلاً تاماً للفائدة النقدية المدفوعة . وآنا نرى 
موظفي الاموال يضعون تصميماً واحداً ساملا لعملياث التوظيف» 
وتنفيذ هذا التصمبم يتطلب نظرات سابقة واأسعة تلقى على 
التركيب الجديد المشروع او الصناعة . وهذه النظرات تشتمل 
في الراقع على مرحلة يبلغ من اتساعها ان التنيؤات النسسية ذات 
السب المنفصل الموضوع على هامش عملية التوظيف © وذات 
الفوائد الواجب دفعها » والموضوعة على الحامش نفسه » اقول ©» 
هذه التنبؤات تصبم واطالة هذه غير موثوق بها . 

واللأوهري الهم في الملوضوع « ان يتنأ » على نحو اقرب 
الى الصحة » ما امكن » يحركة الطلب العامة » وان ينسق 
درل لان عمد ١‏ قر 1 كان لا لقره الب 
ولا شك في ان هذا النوع من النوظيف لا يشبه ابد التوظيف 


رضن 


الذي نشير اله التحليلات الاقتصادية المدرسية وتصدر عله 
التآليف والشروح . فهذا النوع من العمليات المالية الاقتصادية 
انما تعمد البه » على نحو شامل واسع » الشركات الرأسمالة الكبرى 
والمر كيون الديناميون من اصحاب المشروعات . ورغم هذا 
فبو لا يزيل الاسواق ولا بقضى علمبا » اما اذا احلت الدولة » 
من الناحمة المقابلة » قراراتها حل قرارات المشروعات الصناعة 
الحرة »او قرارات بجموعة المشروعات» وحققت عملمات توظدف 
مالة عامة تخلف العيلبات الآفرادية الحاعة او ,تنفص من اهسة 
الدور الذي تلعبه يحيث تصبح الثانية في مرتبة العدم » عندئذ 
تكون سوق التوظيفات المالية قد مالت الى الزوال . 

مكذا بتحدد الاقتصاد اللامر كزي . وهو اقتصاد ضروري 
للعبة المشروع » وحر كته » ونوه » وفي اللالة المعا كسة ©» 
بفرض وحود المشروع فرضاً . 

واقتصاد المشروع هو اقتصاد يُشترط فيه ان يكون الاً 
لنفوذ المسابات بالنقد . ,بالتقد يمسكن ان تستعاد فور التجارب 
لماضية في الاسواق » على تحليل مبسط » ويمكن ان تثل هذه 
التجارب في اذهان اصحاب المشروعات » والمستبلكين . 

وبالعملة النقدية يكن ايضاً وصل الماضى بالمستقبل . وهي 
نساعد على حسايات اقتصادية واسعة يمكن ان تجمع آلى شولا 
ودقتها الثر كبب والتعقيد » دون ان تفقد ترتيبها الموافق للنسلسل 
الزمني . وسترى كيف يصح هذا في ما مختص بالعبل 


| 


والسلع . وسنبين مرة اخرى يخصوص رأس المال نفسه» 
الخدمات التي تؤديها الحسابات بالعملة النقدية . ان مختلف القم 
والعناصر التى تؤلف رأس امال ( كالآلات » والمواد الاولمة » 
والكرعاق تعب اقرع © والتهاكوالكازن. فين عدت 
الانواع ) قلا وظائفها الاقتصادية فقط بقدار خضوعها للتصميم 
الاستخدامي في المشروع . ورأس المال » في مشروع ما » هو 
كل” منظم تنظيماً عضوياً . ومهمته المحافظة على مستوى معبن 
لدخل نقدي صاف ناتج من زمن الى زمن معبن » او رفعه الى 
اعلى درجانته . ولا يكن ان تنثأ التراكيب المزجية » 
والاستباقات العملية » ( التي تسمح بتركيب الاسعار تركيباً 
مزجماً » للحصول على هذه النتبحة) » الا بوساطة العملة » وهذا 
يحدث داناً » على الاقل حيث تسيطر طرق التبادل المركبة 
المعقدة » وتقسيم العمل في مر احله المحسنة المتطورة . ان مخطط 
صاحب المشروع بسمح بالافادة الى اقصى حد » من مختلف عناصر 
رأس المال » وقبمه » وتأليفها على اساس مجموعة عضوية . ومن 
المسكن » اما الالماح في ابراز طبيعة قيم رأس المال المتعدد 
العناصر » واما التشدد فى ابراز الطبيعة الموحدة العنصر القسية 
الكلية الشاملة »التي تؤلفها تلك القم في اتحادها . ويكون الالحاح 
والتغده في هذا » حسب الاهداف الى تشعها نصب اعيلنا . 
ورأس لمال هو حاصل بجموعة القم » حسوباً بالعملة النقدية » 
التي يجعلها التطبيق الصحمح لنظام التسديد والايفاء » ثايتة دائة . 
هذا التعريف لرأس المال لا تشوبه عيوب . وخاصة اذا لم يؤد 
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الى نسياننا دان دوام رأس المال وشاته ؛ نحصل عليهما بقرارات 
مناسية (:خذها ومواقف حاسمة نقفها وثثنناها » وبفضل نشاط 
تشقط دوما وفي عالمى حر دام » يتغير بلا اتقطاع . واذا 
كان فهمنا رأس المال » وتعريفنا اباه » لا يمكن ان يتا الا 
بالارتكاز على مخطط او تصميم » يصح من الصعب جد » لا 
الحساب فقط » بل فهم رأس مال أمة من الامم . والواقع ان 
المواد الاقتصادية في امة » انما تستخدم وفقاً لمخططات المشروعات 
والأسر والدولة » وهذه المخططات كلها لا ينفصل بعضها عن بعض » 
بل انها لتختلط في اغلب الاحيان » ونت ركب تركيباً مزجياً . 
وهي لبست بالضرورة متوافقة متكاملة » حتى ولا منسجمة بعضها 
مع بعض » وسط حركات وتحولات الخياة الاقتصادية الواقعية . 
وهكذا حين تعائزم الدولة ان تستبدل او تحر“ف قرارات 
الاشخاص والافراد » لتحل تحلها قراراتها الخاصة » فعليها ان 
تعلم حق العلم بأنما تدخل الى منطقة نفوذ القيم الاحصائية الغامضة . 
فاذا فرضت مخططها بالا كراه والقرة » في ما مختص بتحكوين 
رأس المال العام » وثر كبيه النوعي » فانها تحصل عندئذ على 
ملاءمة المخططات الجماعية والمخططات الفردية . ولكن ذلك صل 
بالغاء الثائية والابقاء على الاولى . 


وفي اللحظة نفسها » تفقد الدولة كل تحسس وثيق مباشر وكل 
احتكاك باذواق الجمهور ومشاعره » وما يفضله عفوياً وما يصدف 


عغنة ., 


م 


والدولة لا تستطيع ان تقول »؛ دون اعتاد على هدي 
السوق » ان كان رأس المال الذي تستعمله واقعبا فعالا » من 
الناحية الاقتصادية » أو لا . 

ان الملاحظات الاساسية الى قدمناها » والقنا عليها اضواء 
عديدة نا رمي ينض قارو اليه ب يوفة ا مان علا مذ 
فهمنا ان اقتصاد المشروع هو اقتصاد قاعدته المزاحمة . 


على ان المزاحمة الى كتب فبها الباحثون كثيراً » واطنب 
المؤلفون » واطال المتحدئوت » ظلت » الى هذا وذاك » مفهوماً 
يكتنفه الغموض . وقد استطاع جون موريس كلارك ان يقول 
في مؤلف اصدره حداكاً » دون أن بعتو ركلامه ثىء من التناقض» 
ان عل الاقتصاد لا بلك الى الآن مفبوم] واضحاً لكامة 
«المزاحمة»» فلقد اهتم هذا العلل بالتحليلات المجردة » اذكان تخلق 
به ان يتدبر حقائق اياة ووقائعها . وقد اخثار وجبة النظر 
الجمودية في حين ان المزاحمة » مثل سائر الظواهر الاقتصادية 
الادابة: :نا 1د له رايا ةاعر روات وبيب 
لقد رغب العالم الاقتصادي الحديث رغمة عليفة في تحديد مفيوم 
الاسعار » تقرسا يا حدد مستوى الماء في علم السوائل »او 
يا يحدد حاصل القوى المركبة في عم الآليات . وابتفاء هذه 
الغاية ؛ سدد العالم الاقتصادي المعاصر الى الاقتصاد الواقمي المي 
افتراضات عديدة خطيرة في سمولها واتساعبا » وما هي في الواقع 
الا ضربات سددها . 


لحن 


وقد افترض امكاناً تاماً في انقسام المنتوجات والخدمات 
والمشروعات وامكانياتها . وقد افترض ان هذه العناصر نفسها 
حاضرة كلها فى السوق » بنسب متعددة جداً وصغيرة جداً . وقد 
افترض أيضاً أن المنتوجات والخدمات والمشروعات تتجول في 
حرية » دون مقاومة» بين نقطة واخرى » ومن منطقة الى اخرى 
في وسط اقتصادي لا مقاومة فيه ولا احتكاك . واخيراً فقد 
افترض أنه ليس ثة من فرق نوعي بين المنتوجات والعوامل 
والمشروعات واصحايا » والواقع ان امكان الانقسام ووحدة 
العناصر » و ميوعة المحرى و سبو له هي أسْياء ضرورية لبناء مزاحمة 
أنه لفك اللا اطي نولا الامسازاكا وهيدذ! بدا سي 
بتحديد القيِ المقبقبة للمزاحمة » والاسعار التي تستعملها . ولكن 
هذا لم يم الا باستيعاد فكرة الاقتصاد الراقعمي م هر في اللقبقة 
وتحريدها من أي قوة من قوى التفسير أو التشخيص ازاء العالم 
الذي نعيش فيه . لان عالم المزاحمة التامة هو اقتصاد ثابت يقوم 
على انداد متساوين . ودور التفاصل واستنساب الاصلح المعزو 
يق الى المزاحمة» لا مكن ان بم في الظروف الجديدة» وهكذا 
فجهده العظيم المحمود » المؤدي الى التصفية والتحسين التامين» لم يبق 
في نظر الباحث الاقتصادي » الا شحاً او خبالاً . وعلينا اذن 
سد قينا انها عر ككرة مز انا افتعبافة كن جا انين 
الاقتصادي الكامل » ان تتبنى مفهوماً للمزاحمة الواقعية المممكنة 
( اي التي مكن مارستها ) وذلك بالتخلى عن سحر الافتراضات 
الجميلة الفخمة » ولكن لدان 0 ” 


يض 


تندو لنا المزاحمة » و كأنا صراع اقتصادي » بين وحدات 
مستقلة حرة لا تستطبع مع ذلك »2 والى حد بعبد جداً » تحديد 
مواقفها بعضها من بعص الا اذا اخذت سائر الورحدات بعين 
الاعتبار . وهذا الصراع او العراك انما تتحدد ساحته بين 
الملسروعات ذات المخطط الافقى » وبين المشروعات ذات المخطط 
الشاقولي » وبين ادحاب المشروعات والمستهلكين . وهذا الصراع 
يقوم بوظيفته الاقتصادية على الوجه الآمل ويلعب دوره تاماً 
حين يفرض على سائر الاجزاء المنتجة فض الاسعار والا كلاف» 
ونحن نلاحظ ان هذه الوظيفة تتم على الوجه الأكمل حين لا 
يكوت ث بين المتصارعين التنافسين المتدخلين في معرية الانتاحج 
والمبادلات فروق هائلة في نسبة مشروع الى مشروع »2 وفي 
قوى التعاقد الخاصة بكل مؤسسة او عنصر اقتصادي . 

ان النظام الاقتصادي المرتكز على المنافسة المطقة بالفعل » 
يتلاءم مع اكثر الافكار والآراء الخاصة بالمنافسة . وروح المنافسة 
تستيد قوبما يم هو معلوم ‏ من عدة بحركات : توخي الرخاء 
ف ما يصنع » والمتعة » والبحث عن الربم لذات الريم ؛ حاولة 
رفع الكاسب الي ين مترى الحاة ونؤيق “فصل النالة 
ورفعها الى اقصى درجة ممكنة » و« الحس الرياضي » او الذوق 
الذي يدفع الصناعي لقس نفه وقواه بالنسبة الى الآتخرين » 
والحب الذي يكنه الرجل لمصنع انق جميل » و الاخلاص الذي 
تحافظ عليه الانسان لبمحضه لتشكيلة عاملة او خلاقة . 


لبن 


يردا اقيق ل قدي تل« اللو عمتتفباةوالقيافالت 
الطباع كلها » لتعثف عن الحذور ء والجدذيرات العميقة للمنافسة 
بصفتها قوة محركة وقوة محددة > في قلب النظم الاقتصادية 
الواقعية 1 

ان الخاصة الاشديروز] لكسب اللشروع» لست منحصرة في 
كون هذا الكسب بتقية باقبة أو رسوبات من العملمات المالية »يا 
اتاو" تون لت دل رازن ولتين هي أيضأ في كونه 
ببعث احر النداءات الى مختلف ميول النفس البشرية . فالكسب 
بحرك 0 والاسوأ في سبيل الغايات الاقتصادية الواقعية . 
وهو ينعأ ومو ابتداء من نقاط التقاء النبوءات والاستباقات 
الخلاقة بالملاحظة الصائية » والمصادفات ... ولا مكن ابد تعر شه 
أو محديده تكميات » بل ان شكله مهم جداً . وان الكسب 
الطبيعي الناتج من المشروع لا يمكن ان يصبح ابد]ً » اجر 
لادارة هذا المشروع . والكسب هو جوهر تحركات الرأسمالية» 
وافضل ما فيها . لس هذا لان البحث عن الكسب يرضي في 
الانسان غريزة التملك » بل » على الاخص » لان شكل هذا الدخل 
يؤدي الى تحريك غرائر النملك » والقرة » والابداع » والايثار 
في وقت معاً . وثة كثيرون من اصحاب المشاريع الذين ما ان 
نجحرا في مشروعاتهم الاولى » حتى راحوا يتمنون استيرار 
الككسب » لستيروا في البذل والعطاء . ورو كفار نفسه هو الذي 
يقرل : « من المخحل لرجل وافر الغنى » ان يموت كذلك » 
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وان صديق المخاطرة او عشق المغامرة لا يكنفي ابداً باجر عب.أ 
كان هذا الاجر مرتفعاً . 

بل انه ليحب ان يحرب حظه وله ملء الخرية في ذلك . وهو 
يفضل المحيط على البحيرة . وهذا وصل ج.م. كينز الى تتة 
به حقيقية حين كتب يقول ان دور المال وحب امال عند الفرد 
ركه اماقيني كن اموي سبواعرا لان الا قر وري 
خطراً ». ورغم هذا فزولا لم يدقى في تحديد الوسائل والطرق 
الني ستخدمها المال لمبنى بها الحضارات والمدنيات قبل ان يددها 


ه ‏ اققتصاد الممروع « والتقدم الصناعي 


تكون الرأسالية اقتصاد] يرتكز على الشروع . وان تجميع 
رأس المال المقيقي » في صلب النظام الرأسمالي » يناط امره 
بالآليات » والمؤسسات والمحركات التي تعتمد كلبا اقتصاد 
المسروع 0( والني زدهر ف عبده أعا ازدهار 5 وان نهأة عن 
المال وتكو”نه هما » في عبد المشروع » مرحلة تطورية اخرى من 
مراحل تطور رأس المال النقدي الى قيم واموال رأسمالية واقعية ؛ 


؟؛٠‎ 


تتحول كمية من النقود فتضحي مصنعاً اوآلات » او مواد اولية 
حثوردة ومنظية وفق منهج للانتاج . وتقوم بالتوفيرات وتقدمها 
مراكز للتوفير مستقلة . وتقوم بعمليات توظيف الاموال 
مشروعات او بجموعة من المشروعات . واسواق رأس المال هذه 
او سوق رأس المال» » تخضع الى درحة ما » اروح المنافسة المرة . 
وهي تحافظ على اساسها وعلى ميرر وجودها بصقتها ١‏ سواقاً او 
عودا عر 6:3 عن عزن كلقي اعدو ارو رون الا اف :ابه 
كل منهم حرى مصالله اخامة ولا يستطيع ان يتخذ قراراته 
الافك قط نراريات ارين عمما ا !انمق الممكن + 
بعد هذا وذاك »ان نتصور رأسمالية يلعب فيها اصحاب المشاريع 
المر كيون الديناميون ( ونثأة المال هذا شأما ) دور ثنويا 
حدوداً » ولكن هذا النظام الرأسمالي لن يشبه ابد الرأسمالية في 
عبودها العظبية . ففى عبد ازدهار الرأسمالية يكون صاحب 
المشروع المرى الدينامي هو صاحب الادوار الاولى . و 
بصفته قبسأ على الانتاج » يرفع مستوى المداخيل الموزعة » ويجعل 
زيادة التوفيرات الفردية في حم المسكنات . وهو نفسه ينال 
بانسين "تبرى لزيا يقن الرلن العام » بترتي ال أن حال 
المشروعات » أو باندفاعها الى الاسواق . ويصفته صاحب مشروع 
التوفير والقروض » وصاحب مصرف ©نراه بوحه 6 على نحو من 
المغامرة والمخاطرة»التوفيرات الفردية الشخصية وتوفيرات الش ركات » 
وهو ينظم العمليات التي تخلق القروض وتبعث الحيوية في جميع 
فروع الاقتصاد » ولكنها تعرضه من ناحبة اخرى لمكامن الريب 
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ولاخطار التوفير النقدي الاجباري . 

ف ظل الرأسمالمة يكون الصراع ضد النتائج الطبيعية لتجميع 

س أ ال » بقمادة التحديد اله ردي والابتكار . والممنتكر الدغير 

5 » له حظه من الفضل » اما المبتكر العظيم فيرمي الى 
تر 0 جديدة عظمى » ويؤدي الى أنبئاق حاجات جديدة » 
ويقتلع بقوة الآلات والمحاولات الجاهدة » المواد الاولية من 
الاراضي البكر » ويقلب الهندسات التقليدية في مشروعه او 
عنافته رادا على عقب . 

'واذا حصل صاحب المشروع على راع مال حقيقي فعّال » 
واذا نحم في المحافظة على حقيقة هذا الرأسمال » وفعاليته » أمكننا 
القول عند ئُذ بان التقدم الصناعي قد تم بفضل غط معين من اماط 
التنظيم » يحيل أعباء التقدم الصناعي » واخطاره » وجرّءاً من 
أرباحه » الى اصحاب المشروعات . 

وفي ظل الرأسمالية » لا يُعئْهد بأمر التقدم الصناعي الى «الفرد 
المحرده الى «وصاحب عملية التوفير؛ الى « الدولة»» بل بيعهد به 
الى الملتزم صاحب المشروع . 

حين تنفرد الدولة بتبعة القيام بالابتكارات والتجديدات 
الالزامية والترا كيب المزجية » في اقتصاد ما » يفسد المنطق 
الرأسمالي من أساسه دوعن شرب يؤل عن الانفاق »رتسين 
الاخطار والتبعات في تصحيح تانج ميادرات صاحب المشروع 
لحري الدينامي » يمكن عندئذ النظر الى رأسمالبة كبذه »يصفتها 


1" 


نظاماً او عبداً فاضحاً غير منطقي . والقاعدة الاساسية التي يرتكز 
عليها هذا العبد» هي أن لا يدفع المكلف من جببه من للمشاريع 
الفاسلة . وهو نظام لنزع تبعة الخسائر ولامر كزيتها » ولس 
نظاماً لجماعية المسائر وتحملها على اساس جاهيري مخقف من 
وقعها . وهو يستدعي بقاءها مر كزة على ثروات ومواريث فردية 
خاصة » وعلى صاحب المشروع ان لا يندفع فقط بدوافع البحث 
عن الكسب » ويجب ان لا يقنصر خلى المشروع من العدم على 
مبادرة ترتكز على دخل غاهمض غير محدد ولا موثوق به . 

ان كل عاولة لتثبيت عملية المشروع بالحدود والقبود المختافة 
انا تعني القضاء عليها ٍ 


؟ _الاشكال 


تتخذ الرأسمالية اشكالاً مختلنة في الزمان والمكان . وبوسعنا 
دراسة سائر النظم الرأسمالية والاشتراكية حسب اختلاف الشعوب 
وتنوعها . واذا كانت تقنيات الرأسمالية الحديئة قد انتشرت 
انتثاراً سريعاً » وفرضت مظاهر من التشايه العجيب بين 
اقتصادات الامم المختلفة » فان لكل من هذه النظم الاقتصادية 
تنظيماً عضوياً اصبلا » مختص به » ولكل من الاشخاص الذين 
تسهموك بحبو دهم ونشاطاهم الاقتصادية سولا أفسمة مشارة . 
وقد وقف العلى الحديث موقفاً حاسماً فلم يستسلم قيد اغلة » 
او يتراجع خطوة واحدة » امام النظربات الهوائية القدهة التي 
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كانت تصف نفسيات الشعرب على هواها » وتصور لحا ما نحلو 
ها من الفضائل والصفات » وتعمد الى الافتراضات المتسرعة 
والاطلاقات السخيفة . بل ان العلم الحديث بدأ على العكس 
يكتشف بعض الخصائص والطبائع والصفات المشتركة لطبقة او 
لمجموعة من الطبقات » نتجت عن تاريخ آمة من الامم . ورجل 
الاعمال ذو الاسشعاع العالمي > او قل ذو الشهرة الاممة العالمئة » 
يفهم جيداً » ولو لم بحدد بوضوح » الفروق الموجودة بين سائر 
اصحاب المشاريع » والمندسين .و الم تخدمين والعمال »وال مزارعين 
في وطن من الاوطان » واختلافهم عنهم في سائر الاوطان . 
فالمللكية » والعقد » والدولة » أي جميع المؤسسات الني تؤلف 
اطر الانتاج والتبادل » اما تتلقى اثراً من تقاليد الامة وحياتما 
المشتركة . والباحث الاقتصادي الذي برغب في تخطي هذه 
اللأحطييات الأساتة العامة" النامطة عن الى ديد النسين 
والعلاقات المميزة لرأسماأمة قومبة وطلية معيئة » وعندئذ يقدم 
لنا عنها دراسة تصف ثرا كيبها الداخلية . وليس يدعو الى الفرح 
ان نلاحظ ان كثيراً من الامم المديثة العظمى يتحتم عليها في 
كثير من الاحيان اتخاذ قرارات هي في منتهى الشمول والخطورة 
في ما مختص بالسياسة الاقتصادية دون ان تعرف هذه الامم 
العظمى الكثير عن حقيقة تر كيبها الذاتي . واذا كان بوسعنا 
التحدث عن الرأسمالية الاميركية او البريطانية الع ... فذلك 
لان النظرة التحررية الليبرالية المرف قد اخطأت كثيراً في 
تفسيرها المشوه للعالم الواقعي . فنحن لسنا فقط ازاء عمليات 
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تصدير واستيراد او عمليات عرض وطلب يقوم بها المواطنون 
البريطانيون والامي ركيون . بل ان لنا مطلق الم » او علينا 
اكبر الواجب » في النظر الى عمليات التصدير والاستيراد 
الاميركية او البريطانية بعين الاعتبار » والنظر الى العروض 
العامة والطلبات العامة في الامتين البريطانية والاميركية » 
ولكن على نحو شامل يعنى بالكليات لا بالجزئيات . والامة » 
من الناحية الاقتصادية » هي كتلة من فئات المشروعات والاسر 
يوافق بينها ويلاثم »مر كز تكوت له صفة الم بينها وهو يحكر 
امتاز السلطة العامة » وهذا المر كز هو الدولة . وبين الاجزاء 
التى تتألف منها هذه المجموعة ثم علاقات خاصة تنثأ لتحمل بعض 
97 الاجزاء مكيلا بعضبا الآخر . ومبما كان من خطر تفسير 
الطياة الاقتصادية يكميات كبرى » وكليات شاملة واسعة » 
وهبما كان من غموض مفهوم اليم الاقتصادي القومي أو العام » 
فان اتهاه المباحث المديثة على هذا النحو هو وحده الذي يستطيع 
ابراز خصائص تكوان « ثروات الامم » وتحولاتها. ووجه 
الرأسمالية لا يظل واحد] » بل انه مختلف باختلاف العصور . 
وقد قسم ووئر سومار الرأسماللة الى فروع كبرى وصغرى في 
الدراسة التي كتبها عن الرأسمالية المعاصرة » وهي دراسة اقرب 
الى علم الاجتاع منها الى علم التاريخ .وهو يلاحظ في الرأسمالية 
ثلاث مراحل : مرحلة الشاب » ومرحلة الا كتال والازهار ©». 
ومرحلة الانحلال. ان محتوى هذه الامثلة او هذه الفروع الثلاثة 
يتضمن ولا شك كثيراً من الكيفية الني لا تخضع لمقايس او 
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لوقائع . وكذلك فالتواريخ المحددة لتوالي هذه المراحل او 
بداباتها وناياتها » لست وششقة حتى لا تخضع للمناقثة . وفي 
التدوناك الاقتفافة #منت ساء المشرياك <4 ير افق الس 
الفيزيرلوجي الوظيفي مع عمر الخالة المدنية ٠‏ وتحديد الطالة المدنية 
في المؤسسات » ووضعها » اصعب يكثير من تحديد عمر الانسان 
ووقه. ولتكن "نط لوقن الببانالتك :اذا نينا كل 
دراسة جزلة للموضوع وتجنبنا اضافة النظريات الناقصة الى سواها 
من النظريات الفجة » فان كل محاولة لتأري الرأسمالية انما ترتتكز 
بادىء ذي بده » على قبوها بتفسير وتصنيف منطقبين بدييين . 
والمهم ان لا نستبدل ابداً ذلك التصنيف الاجوف بتفهم الظواهر 
الاقتصادية وعلاقتهاء والمهم ايضاً تجنب البحث البيزنطي الذي لا 
يحدي. ويحب ان ينضح ؛ نمو الرأسمالية » وطريقة عملها وتحر كبا» 
بدراسة وصفية وظظفية معيقة » سنحاول هنا ايحازها على قدر 
الممتطاع . 
١‏ - النظم الرأسمالية » حسب حقولها ومناطقها 

م تظهر المشاريع الصناعية الاقتصادية المرة » في كل مكان » 
دفعة واأحدة . وهي لم د في كل منطقة ارضأ صاللة وبيئة 
ملائة للموها واستيرارها . فان وزنبا النسبي » وصفاء خطوطبها » 
. وح ر كية 00 وديناميتها » تتغير بتغير فروع نشاطها . وثة 
رأسمالمات مختلفة تلفة من تحارية » وصناعية » ومالية . وان الاهمية 
الشبية لكل منها » وعلاقاتب! » في صلب الاقتصاد القومي » في 


1 


امة من الامم » لمما يعطي » في كثير من الاحيان »لهذا الاقتصاد 
صفات تيزه عن سواه » وتقدمه على سواه . أما الزراعة فموقنفها 
من الرأسمالية موقف خاص . ففي كثير من بإدان العالم » ثة 
مزارع كثيرة كبرى » ذات مساحات يمكن مقارنتها بعضها 
ببعض » على الاقل نسبياً » وهي كلها في علائق نشبطة حيوية » 
بعضها ببعض » ولو لم تع دائًاً هذه العلائق . وهي كلها خاضعة 
لضرورات ذلك الصراع الاقتصادي الذي هدف الى ادارة فضلى » 
وتويل افضل » والى نتبجة افضل ترتكز على المزاحمة . 

ومن ناحية اخرى فليس لفصل العمل عن رأس امال » في 
هذه المزارع الكبرى» لا الاهمية نفسها » ولا النتائج الي نحدها 
في المسروعات الصناعية او التجارية الكبرى . والاستهلاك الذاتي» 
في المزارع الكبرى » ليس ما يهمل امره عند المساب والتحليل » 
حتى حين تكون هذه المؤسسات الزراعية موجهة نحو الانتاج 
للاسواق » ونحو تصريف اكبر كمية من انتاجها في الاسواق . 
ويبلغ من بدثية المسابات الزراعبة » على الاقل في اوروبا » دفي 
بعض الملدان الجديدة» انبا تحمل ترا كيب الاسعار المزجية خالية 
من كل اساس عقلي او علمي معقول . ولهذا كله » ونظراً لجسيع 
هذه الظروف » لا يسعنا اعتبار الاستثار الزراعي مشروعاً 
رأسمالباً كاملا . 

ان التمبيز بين الرأسماليات بنسية حقوها ومناطتها لا يلقي 
الضوء على تتالي العبود الرأسمالية وتتالي النظم الرأسمالية فحسب» 


17 


بل يضعنا في الطريق الى ١‏ كتشاف العلاقات الاساسية المهمة التي 
تتيح لنا فهم الحركة العامة لاقتصاد ما؛ وعلى عكس الافتراض 
القائل خضوع الوحدات الاولية بعضها لبعض »خضوعاأ عاما مشادلا 
على صعيد الاقتصاد كله » فان الامم المعاصرة لتتألف من مناطق 
غير متساوية في امكناتها الاقتصادية وصفاتها . فبعضها يتلقى من 
تأثير البعض الآخر اكثر ما يفرض عليه من تأثير . ولقد دفعت 
الرأسمالية التجارية بالرأسمالية الصناعية الى الامام واطلقتها من 
عقالها . والرأسمالية الصناعية تخضع في كثير من الاحيان » لنفوذ 
الرأسمالية المالية . اما المشروعات الزراعية فمعرضة دامًاً لتأثيرات 
الرأسماليات الصناعية والتجارية والمالية » ومظاهر الانخطاط 
والتخريب التي المت بنطقة الرأسمالية التجارية انما بعوض عنها 
سما با رباد ماعل .كيان ارأسبالية الققاعة.« 
؟ - الرأسمالنات » حسب نظمها المختلفة 

ان التمسيز بين الرأسمالمة المرتكزة على المزاحمة » والرأسمالية 
المرتكزة على الحصر » كثيراً ما 'درس و كثيراً ما كان عماداً 
للمعارك القلممة والعلمية» وهو الى هذا وذاك» ذو اهمية لاجدال 
فيها » مما جعله مفهوماً شائْعاً . وهذا التمييز ينقسم الى قسمين: 
التمبيز بين رأسمالية الوحدات الصغرى » ورأسمالية الوحدات 
الكبرى . وتجموع العرض والطلب يمكن ان يكون ء بالنسبة 
الى مجموعة من النشاطات » نايا عن عدد كبير من الوحدات 
ذات الاحجام والاقدار المتناسبة » او يمكن ان يكون موزعاً 


14 


من ناحية ثانية » بين الوحدات حسب احجاهها ونسبها وقواها 
في شروط من القوى المتبادلة »غير المتناسبة احماناً . والرأسمالمة 
المعاصرة تعرف المشروع الكمير الى جانب المشروع الصغير 
والمتوسط . وهي مسرح لتجمع عنيف متعدد الاشكال » تسد 
فيه المشروعات ( الكارتل والتروستات والمجموعات ) وعوامل 
الانتاج ( النقابات » والتجمعات المالية ) . 

والمفبومان التوأمان ( رأسمالية الرحدات الصغيرة ورأسمالمة 
الوحدات الكبيرة » رأسمالية المزاحمة ورأسمالية الحصر) لست 
متعادلة كلها قاماً . ولس هذا لمجرد ان احداها تشير الى وقائع 
تر كيبية ( اي صفات واقعية لها علاقة بالتر كيب الداخلي ) في 
حين أن الاخرى تولي وجبها سطر وقائع العمل وطريقة التحرك 
بل ذلك من اجل ان التعارض القديم بين المزاحمة والحصر مشكوك 
فيه » من نواح عدة »6 بل هو خطأ من اساسه . والافضل اليوم 
الانطلاق من المصر » لفهم المزاحمة لا المكس . وكل وحدة 
اقتصادية » وكل شريك في الحياة الاقتصادية اما يراقب هو نفسه 
العرض والطلب المختصين به . وهو يتبع مصلحته الشخصية وجدهاء 
وانانية جاره تضع لانانته حدوداً منطقية . والشروط الملموسة 
لتراكيب تجعل من المستحيل ايضا المزاحمة التامة والحصر التام 
الكامل . والمزاحمة الواقعية التي تكن مارستها » تقر الترا كيب 
المزحية المنوعة المتغيرة » غير الثابتة » في اكثر الاحان » تلك 
التي تدخل في عناصر تر كببها قوى الحصر وقوى النافسة . 
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ان قدراً. كبيراً من المزاحمة » التي تارس بالفعل » مخفى عنا 
ف اشن المارييي لتراكن الاقتماه) ويظل: ماتلا :اطي 
الاقتصادية الممزوجة ببعض عناصر الحصر » حيث يستأثر الذنمو 
الهائل للمشروعات الحصرية الضخمة » باهتام لا يستحقه وحده. 
فلا الرأسمالية المرتكزة على العناصر الفردية الصغيرة » ولا 
الرأسمالية المرتكزة على الوحدات الضخمة الكيرى » اسُتفلت او 
تحركت يوماً بمعزل عن الدولة . فمبادرة الدولة وتأثيرها يتضحان 
منذ نشأة الرأسمالية » وخلال مراحل نوها » وعند استعراض 
نتائحها . والتأريخ لم يعرف ابد رأسمالية لما الصفات الفردية 
الخاصة المطلقة الكاملة . وملاحظة الواقع العالمي المعاصر لا تشير 
الى اي رأسمالية من هذا النوع . اما « رأسمالية الدولة: فملاحظ 
فيها كل مدقق نابه » وكل مفسر للتأريخ يمه اختيار تعابيره » 
تناقضاً كبيراً ب على ان الخطأ الدائب في استعمال التعابير لا يغير 
سْئَاً من جوهر المسألة . والاغاط الفكرية والمذهية المدفعة 
في تعارض تام مع الواقع العلمي لا تغير سشيئاً في صلب اللقيقة : 
فالرأسمالية انما هي اقتصاد يرتكز على المشروع المر . وبقدر ما 
تكون اقتصاد الدولة اقتصاداً يرضى حاجات الناس © وبساير 
المطلحة النامة » ويبتقدم الطرى :وا ررسائل الغرقة- عن .شيطق 
الاسواق » وينشىء المشروعات وينفذ التصممات الاجبارية » 
يكون متناقضاً اما ومفهوم الاقتصاد الرأسمالي المرتكز على 
المشروع الحر . 


ان الرأسماليات الواقعية الحقيقية انما تشرف عليها الدولة 
بالفعل لان تطور رأسمالية شركات المصر يتطلب المزيد من تدخل 
الدولة وان لم تحد مبرراً قانونياً اساسياً لهذا التدخل . 

ونحد على التمميز بين رأسمالية الوحدات الصغرى » ورأسمالمة 
الرحدات الكيرى امثلة مستمدة من الواقع العالمي . ولقدعرف 
العالم المنافسة » بل الصرا » بين القرى الكبرى » وتحد اليوم 
اللامساواة » وخاصة على الصعبد الاقتصادي » فقد برزت بروزاً 
مؤلاً فظيعاً . ومن بين القوى الكبرى لارأسمالية العالمية تبرز 
اكبر قوة لارأسمالية العالمية في القرن العشرين : الولايات المتحدة 
الاميركية . ويترتب على هذا نتائج مبمة » في ما يختص 
بتحليل التوازن الامي » ونثأة القم الانمية والقرى العالمية 
الاخرى . 

لقد توصلنا الآن الى بعض نقاط الارتكاز الثايتة » وصغنا 
بعض ادوات التحليل والبحث . وسنستخدئها اول الامر » في 
تحليل نو الرأسمالية وانتشارها » وهما مظبران تاريخيان من 
مظاهرها . 
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الفصل الثاني 


فو الرأسمالية وانتشارها 


اعتقد انه لا زال من الخطر تعبين تاريخ محدد لظهور مؤسة 
ما »او ظهور مجموعة مترايطة من الوقائع والاحداث . فالمعارك 
الجدلية التي تنثأ عن مسائل الاصول والنابع لا تنتبي ابداً . 
وقد كان من الممسكن تحنب كثير من المزالق والشكوك التي 
تفض اليها هذه المعارك » لو اتفق المسهمون فيها على ماهية المجموعة 
انى بريدون اكتثاف نشأتها . والتسلسل الزمى الموجز المعتيد 
في هذا المؤلف اما يخضع خضوعاً تاماً مباشراً رم الرأسمالية 
الذي اوضحناه . والرأسمالية انما هى على نقطة تلاق سلسلة من 
الاحداث التارضية المرة في ما بينها نسبياً ( من النواحي التقنية 
والسياسية والدينية ) . ْ 

ونرى هذا واضحاً اعظم الوضوح في فشل الشروم المتصلبة 
والتفسيرات الاجتزائية عند بعض امار كسيين وبعض التحرريين ٠‏ 
الفردين . 
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وحين اوصى ماركس واتباعه الأول بالتناقض الشهير بين 
الكبان الاسفل او التر كيب الاسفل »؛ والثر كيب الاعلى » لم 
يحسنوا تحديد هذه التعابير واطقائق الى تكمن وراءها . فهذا 
الر كيت الامقل الذي دك هر واحدء تأزير؟ عاضا 4 عد 
يتألف من بجموعة التقنيات » كا توحي بهذا بعض الفقرات في 
النصوص الماركسية ؟ ام هل يتألف من علاقات الانتاج يما مخيل 
الذا اذ! رهما إلى ترات اشر من هذه التصرمن سينا 

نظ" تاتشك عق بند :اطبوة» اوعن الأشير» سرت الطبره 
اني بذها الما ركسيون لتبديد مختلف انواع الشكوك . ان مسألة 
« التقنية » في الخالة الصرف » ومسألة« الاقتصاد» في اخالة 
الصرف ايضاً » لبس لما وجود الا في مخيلاتنا . وهما في عداد 
الفئات او التصنيفات الذهنية . اما الحقائق الممكن ملاحظتها » 

الني نسميها فنية واقتصادية » فبي داءًاً مر كبة معقدة الث ركيب » 
0000 . وهي لا تكتسب مم فى تارضماً او 
عملياً الا هذا القركيب النسبجي والا بتلك العلاقات التي تجمعها 
بالكل المتكامل . فالطاحونة الحوائية » والبخارية ©» والمسور 
المعلقة» والمحرك ذو الانفجار » والمضخة لس لا كلها معنى الا في 
ارتماطها بعالم من الاعتقادات والقواعد والمؤسسات المتوقية 
وانواع النشاط الادارية والسياسبة . 


والعلاقة بين الملتزم الرأس.الي والعامل الاجير التابع » يمكن 
ان تكون ذات مغزى فقط حين 'يبنظر الى هذىين العنصرئن 


؟ه6 


المتوافقين المتكاملين بالنسبة الى مشاريع جماعية تككتلية » وبالنسبة 
الى تقنيات معينة » والى نشاطات سماسية » وح ركات عامة » من 
حركات التاريخ . 

فاذا أريد « تخصيص » بعض الاحداث التارحية والعناية بها 
عناية خاصة » من بين جميع الاحداث وجميع الوقائ التي يتكو'ن 
منها نسيج التاريخ وتطوره » اذا نسب الى هذه الاحداث 
المعينة قبمة مسببة مبالغ فيها »أو اهمبة اساسية تحدد مظاهر سواها 
من القوى والتطورات » فعلى متبني هذا النبج على كل حال » 
ان يتخلوا عن عزل « التقني » عن الاقتصادي ومن ناحية ثانية 
عليهم اثبات ما يذهبون اليه من رأي ونتائج . 

واذا كان للعوامل الاقتصادية » في عصرنا الراهن » اثرها 
العسيق » واذا كانت تلعب دور]ً مبماً » فقد يكون مرد ذلك 
الى اننا في فصل من التاريخ يفسر قدومه هو نفسه بعوامل دينية 
أو سياسية ا كثر منه برقى التقنيات والتطورات الطارئة على 
الانتاج والتادلاك. : و2 طلدقة عامل تفرض ونموذها #قينيا » 
للتسسيز بين ما هو مادي » وما هو غير مادي” . والمؤرخ الذي 
يتبنى الديالكتيكية المادية التارمخية لا برغب في الواقع كثيراً 
بان تقول له انه فيلسوف قبل ان يكون اي انسان آخر . 

اما التراكيب الفكرية التارئخية التى ينشتها الباحث التحرري 
الصرف فليست اكبر قيمة من افكار الما ركسي . 

فلو صدقنا بعض التحرريين الفرديين » المتطرفين » لصح في 
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اذهاننا ان ثة نمطأ واحد]ً من اماط الاقتصاد التقدمي هو وحده 
الممكن واقعياً وفكرياً ؛ وهذا الاقتصاد هو الاقتصاد الرأسمالي 
الصرف . وثم يعتقدون انه يتألف ويتوثق تركييه بعد نثأته » 
بالقوى العفوية شْبه الآلية النائة عن التبادل الحر . وجميع 
مراحل التاريخ » من عبد آدم » اما تكونت » في نظر هؤلاء 
التحرريين الفرديين » على اساس » هو أن العالم الحديث قد بني 
بإيدي الصناعبين والتجار الذين لا ينقكون براجعون دفاتر 
حساباتهم جاهدين باحثين عن طرق الكسب » وقد استبعد هؤلاء 
او تجاهلوا » في تارر: بخ الرأسمالية » قعقعة السلاح » وتصارع 
ل ل 
الاضطهادات » واحداث القسر والارغام على اختلاف انواعها . 
فالتاريخ في نظر هؤلاء التحرريين يعرض و كأنه نتيجة لعدد لا 
يحصى من العقود الموقعة وعدد لا نحصى من عملمات التشارك 
القائه بين انداد ! اما لو نظرنا بعين الواقع الى الرأسمالية بين 
امنيا وحاضرها » ارأينا ان التطور الاقتصادي يبدو على العكس 
وبصفته مُرة اللامساواة الفاضمة ف الممادرات « والتأثيرات « 
(ونضرب عفنا عن ذكر اللامساواة الموروثة )فاصحاب العلاقات 
الاقتصادية موضوعون دائاً في شبكة من العلاقات بين الترى » 
وليس فقط في شبكة من امبادلات الحرة والعقود . ومع ذلك 
لم يصبح واقع 0 واخضاع الغير » سواء اكان مقصوداً 
لذاته ام لا » نقطة الارتكاز في التحليل الاقتصادي العبلي 
د ما الف في موضوع النثأة المرة للمزاحمة 
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وللاسعار الرة وما وضع له من جداول ومخططات » ادى الامر 
الى ان يوحي الباحثون الاقتصاديون ‏ ولو عن غير قصد ‏ 
نكر مهسب ,ان الرعة فى القادل كنك ع لكر ف الأول 
للاقتصاد » وان التنادل المر »كان ام وسبلة من وسائل الثير 
الرأسمالي . ان هذه الفكرة لا صحة لما . فالسيطرة لست 
بعيدة عن التبادل » بل هي اقرب الاشْياء اليه . با ان هذا 
الفريق يغلب الفريق الآنغر » بعد معر كة » نحد ان المزاحمة 
يمكنها ان تفرض عملها وتلعب دورها في التأصيل الاقتصادي 
وابقاء الاصلم . يما ان الدولة تفرض دوراً فيه سيطرة على 
الاقتصاد. نحد ان هذا الاقتصاد يعرف الى اسواق لبست كلها 
تام اسواف] مرتكزة عل النيبت.والملت © يل عو مقط. الى 
ان يحترم » في كل الاحيان » التمبيز بين العمليات الاقتصادية 
الطبيعية المعقولة » وبين العمليات الاقتصادية النى تشيه السرقة 
والنبب والاختلاس » ثم ان العوامل الاساسية لتطور النظم 
الاقتصادية القومية » الخاصة يكل امة » او النظام الاقتصادي 
العالمي كله » انما هي المشروعات والمؤسسات المسيطرة والاقتصادات 
القومية المبيمئة ( يحرية كانت ام برية ) وبواسطتها يتم استئار 
الانسان للانسان . وبواسطتها ايضاً يتحقق التقدم الاقتصادي 
الذي مخفف من المنازعات الفردية والجماعية او ينقلها الى 
صعيد آخر. وبواسطتها نرى التجديدات الفنية والاقتصادية تخلق 
بعد تخطيمها التقاليد الروتشة المطيئة » المقلدين والتابعين المترسمين» 


كه 


ناشرة أعمالها الحميدة » وحسناتها » في قسم كير من جمبور 
المستبلكين . 

ان المحاولات التي تبذل لاعادة تأليف مذاهب التاريخ 
الاقتصادي على نحو نظري تكاملى » لقبت » وتلاقي الفثل المقدر 
لكل عاولة من مثل هذه المحاوللات . ومن ناحية ثانية مكن 
ان نحدد بدقة الاسباب التى جعلت من العبث رد الرأسمالية الى 
سيب واحد أو الى عدة اسباب منفصلة بعضها عن بعض . 

ان الا كتشافات التقامة» والتطبيقات الاقتصادية الي اشتبرت 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر قد استحقت ان تعتير 
احد المحركات الموهرية الثورة الصناعية » على أن هذا لا يمحو 
واقعاً وهو ان المشروع الرأسمالي » والطريقة الرأسمالية » في 
التجميع » ونوع استخدام رأس ال مال » قد ظبرت قبل هذه 
الثورة يامد بعبد . وقد كان للتحارة » ونخاصة الاممة العالممة منها » 
أهمية تكاد تعادل اهمية الات الحديدة والمحركات » بين اسباب 
الثورة الصناعية الواقعية . 

ويحق" » تب هوزر» ما شاء له التبيم » بالعقول « الهندسية 
المحض » » التي بالغت في اتباع الهندسة والمقياس »التي تقسم 

وانه لمن المغري » ولا سك » ان تكتثف في العلاقات بين 
التطور الاقتصادي وبين الارض » السيب الاساسى لتواليى الاخاط 


باه 


الاقتصادية والنظم الخاصة بالتيادل . بما ان الاراضي الصالطة للزراعة 
تحدودة المساحة ترتب على النمو الاحصائي ضرورةالاستؤار المعمق» 
وسيكون بحرى التطور سلسلة بين عهد الرق الى عبد القنائة الى 
الاقتصاد الرأسمالي. و المسيب الاول للاقتصاد الرأسمالي انما ينحصر» 
3 نعلم » في ضرورة مزج رأس المال المقبقي على نحو متزايد 
متصاعد » بالعوامل الطبيعية للانتاج » لكفاية حاحات الانسائية 
المخصة . ولا سْك فى انه مه نصبب كير من الصحة فى هذا التفسير 
الثامل ولكن و الرأسسالية مرتبط ايفاً بكثير من الظروف 
والملابسات المختلفة » فلا يصم اذن معها الاكتفاء بالفرضية 
الاحصائية السابقة . ونلاحظ ايضاً ان موا رأسمالياً ماثلا قد حدث 
في الولايات المتحدة » التي وضعت يدها على أراضٍ شاسعة جدا» 
احتلتها تدريحاً ووسعت بذلك حدودها الى ناحبة الغرب ٠‏ دفي 
ابامنا هذه »لا يملع وجود اراض بور ساسعة الرقعة » في البرازيل » 
من التصنيع ومن تطور هذه الملاد تطوراً وأسمالياً . 

ان اجمل ما امتاز به علماء الاجتّاع والمؤرخون الذين اوضحوا 
اثر العقائد والتقاليد:الدينية في انطلاق الرأسمالية » هو رد فعل 
المناهض لاضيق التفسيرات المادية التاريخية واكثرها غلواً في الخطإ» 
وان جهود مااكس وبير وترولتش » وورثر سوممار» فداوضحت 
كل ما يقول به الانجيل بعيد]عن المسابات التجارية ... ولس 
من سك في ان العقائد الدينية » والاعترافية على وحه التحديد » 
وان التقاليد والعادات والطقوس الني بمارسها اليهود والبروتستانت 


مه 


قد كان ها ا كبر الاثر في ظهور المؤسسات ونثأة ميادين النشاط 
المميزة لارأسمالية . والخطأ ينثأ عند تتديم هذا الاثر او ذاك على 
انه هو وحده المنثأ الاساسي المحتوم . 


لقد اسهم اليبو بسهم واسع في تجميع رؤوس الاموال عند 
نجاية العصر الوسبط ٠‏ دكرنم خضوة لشربعة م عليهم 
الربا » ليس غريبا عن جوهر المسألة . وقد بلغوا سُأواً بعيداً في 
الكثرة والقوة والنفوذ في هولندا وانكثرا حوالي مطلع سيطرة 
هاتين القوتين على الاقتصاد العالمي . ولم بد ثة الا فرق ضئيل 
بين هذا التول وبين زعمنا بان الرأسمالية تطورت بتأثيراليبود-في 
هولندا وانكاترا باسرع من تطورها في فرنسا وايطاليا . ولكن 
لا نستطيع ازالة هذا الفرق » والتدليل على هذا الزعم ليصبح 
أحقبقة واقعة » الا اذا تذكرنا ان هو لندا كانت مر كر رأسماليا 
حتى قبل عام9 ١١‏ وهو تاريخ وصول اليهود اليها يحشود كبيرة» 
وان انكلترا كانت رأسمالية كذلك قبل هجرات اليهود اليها في 
القرن السابع عشر » وكان لعقيدة الكالفينيين والبيرريتانيين 
الاثر الكبير في نثأة المرا كز التجارية والمالية والصناعية لارأسمالية 
الطالعة . والاعان ما هو مقدر » والاقتناع بان النجاح المادي انما 
هو دليل على رضى الله عن الفرد » والتزام جانب الرصانة في 
العادات » وفي ممارسة الاعمال » اما هي تأثيرات لبس في صالح 
المؤرخ اهمالها او التتليل من أاهميتها » على انه يجب ان لا نضخم 
هذه التأثيرات اصطناعياً وان لا نعزلها عن حواسْيها الاقتصادية 
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والتقنية والسياسية والاجتاعية . ولك نفسر الرأسسالية في 
انطلاقاتها الاولية » ونثآتها الأولى » من الافضل ان نعترف 
بتعدد الاسباب والدوافع التي تتفاعل كلها مجتممة » ولكنها لا 
يمكن ان 'ترجع الى نوع من الوحدة » ولا ان تنسق في مخطط 
بسبط او منبج موحد الاتجاه . ان الرأسمالية التجارية والمالية 
( القرن السادس عشير ) قد سبقت الرأسمالية الصناعية ( القرن 
الثامن عشر ) وخلال القرئين التاسع عشير والعشرين » نلاحظ 
اتحاه الرأسمالية المالية لفرض السيطرة على الرأسماللية الصناعية . 


١‏ - الرأسمالية التجارية والمالية 


بدأت الظروف الممهدة لارأس.المة » تفعل فعلها منذ اوائل 
القرن الثاني عشر » فقد ادت المروب الصلسة الى مجميع ررّوس 
الأموال المنقولة » وكذلك ادت الى غنى الممهوريات الايطالية 
والملاد الواطئة » وامدت المشروعات البعيدة المدى بالاموال.وغطت 
دبون الأمراء . وكان المتحتكدون بلمال (من لومبارديين ويهود 
ومؤسسات دينية ) يؤسون مشروعات تجارية كبرى بصفتها 
شركات للمساهمة » او للقروض الكيرى . وقد قدمت لنا الجمبوريات 
الايطالية من القرن الثالث عشير الى القرن السادس عشير » انماطاً 
من الرأسمالية الني تجمع صفات مالبة تجحارية مشتركة ( مثلا» المصارف 
الفلورانسية في القرن الرابع عشر ) اما هولندا وانكاترا فتقدمان 
الينا اماطاً من الرأسمالية التجارية » خاصة . ولم تكن فرنسا قد 
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وصلت بعد » حتى في حقول معينة » الى اشكال رأسمالية في 
التبادل والانتاج . . ْ 
د ان التجارة العالمية وحراكة الاسواق العالمية » قد دشننا» في 
القرن السادس عشر » المحرى العالمي للوأسبالسات كارل 
مار كس . » 
وكانت ظروف هذا التطور الاساسية هي الا كتشافات 
ا ود في د ا 
المركة المصرفية » بنع ااصفة المادية الجمودية عن رؤوس الاموال 
وتحريكها باعطائها شكل الودائع المصرفبة » والبنود البورصية 
والسندات في الشركات الكبرى . 
من ذلك العبد » اصبح تاريخ الرأسمالية هو تاريخ الامم 
الغالية » المسيطرة كل في دورها » وتاريخ الاقتصادات المسطرة 
كل في دورها . قامت البرتغال بتوسعها الاستعماري الكبير » 
في القرن السادس عشر » معتمدة على اسطول تحاري قوي « 
واصحت رائد] للتجارة العظمى في المحبطات . وهي مدينة 
ينجاحها هذا ؛ يا هو معروف » لعبقرية ملك عظي ملام ؛ والى 
اكتشافات كلتي قام بها فرناندو غوميز » وبرتولوميو دياز » 
وفاسكودي غاما » وكلرال الغ ... وكان الهدف التخطبطي 
الاقتصادي » لهذا المشروع الوا 000 ف عفر اسان 
مع الهند . ففي كل مكان »© باستثناء البرازيل » أقدمت محطات 
يحرية وثغور ألى جانب المستعمرات . وكان تنظم هذه الملحمة 
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الاقتصادية الرائعة يرتكز على صبغ ومعادللات من الاقتصاد 
المزجي حيث يتزج عمل السلطات العامة بعمل الشركات الضخمة 
الخاصة من ودانية واجنبية ( المانية وفلورانسية ) . وهذه التجارة 
لني تخصصت في امور المواد الفذائية المستوردة من الشواطىء 
لمندية بلغت اعلى مراتبها حوالي منتصف القرن السادس عش . 
وفى سنة ١1٠٠‏ كانت هذه التحارة قد بدأت تنحط. وانتقلت 
رس التبادل التجارية نحو الفرب . اضف الى ذلك ان البرتغال 
قد ارتبطت سنة ٠64٠6‏ باسبانيا » اذ جرها فيليب الثافي الى 
حروب ضد عملائما وزبائنها التقليديين . « وفي القرن السايع عشر 
كانت هولاندا هي رمز الرأسمالة التجارية والمالية ‏ هنري سي » 

فقد أسست بعد نيلها استقلالما امبراطورية مراكز الثتقل 
فيها » قواعدها في الشرق الاقصى ( بعثات هوئان ووارويك ) 
وهي اكثرامنبا في. امير ( امبتردام: الحديدة © اهب) + 
بيونابيتكو ) وكانت العمولة » وتحارة القمح والافاويه » 
تغذي المشروعات الرأسمالية المزدهرة » وقد انشئت شر الهند 
الشرقية عام 1٠6+‏ »2 ومصرف أمستردام عام )»© وفي 
القرن الثامن عشر كان الاقتصاد البريطاني هو الاقتصاد الرأسمالي 
المسطر » « اذ كانت بريطانيا أمة كميرة من اصحاب المتاجر » 
وذلك قبل نصف قرن من صيرورتا المر كز التقليدي لنشاط 
الدناعة ‏ مانثو » . ونتحد ان السبب الاول في تطور تجارتها 
على هذا النحو الحميد » انما هو » كشأنالتجارة في اكثر الاحيان؛ 
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مارستها الناححة لسلطتها السباسبة . وسددت معاهدة الملاحة 
المعقودة عام 5 خربة قاصية الى هوددا.. اما فرئسا فقد 
اضطرت الى حركات تراجع نائبة » في اميرك والند ( معاهدة 
اوتريخ ١7+‏ : معاهدة باريس ١7+‏ ) واضحت التحارة 
الخارجبة المحرك الجوهري للتطور الصناعي . فصناعات النسيج 
مثلا » تنثأ في المراكز التجارية الكبرى . والتجارة الخارجية 
تضحي ايضاً لولب التجارة الداخلية نفسها عند تأثر هذه بوسائل 
النقل . واخير تطورت الرأسمالية المالية بسبب من النشاط الذي 
اوجدته الرأسمالية التجارية . 

وفي القرن الثامن عشر ارتفع رأس مال مصرف بريطانيا 
ارتفاعاً عظيماً » ونشأت مؤسسات مالية ضخمة وانتظم عملها « 
وتأسست شركات كبرى للتأمين ( كشركة رويال اكسشانج » 
وشركة لندن كومياني ) وتقدمت مصارف الارياف والمقاطعات 
وان ظل تقدمها بطيئاً حسياً » وكان بنك انكاترا وحده المزدهر 
ازدهاراً عظيماً » ومنذ النصف اثاني للقرن الثامن عشر » كانت 
الاسواق الانكليزية تتمئع باحتياطي عظم » وكانت لندن تحل 
سئاً فشيئاً محل اممستردام . وفي العمد نفسه كان التأخر 
الاقتصادي لا يزال ماثلا في فرنسا » وقد ظل هذا التأخر احدى 
الصفات التارمخية للرأسمالية الفرنسية . ورغم ذلك فات تذليل 
العقبات المقوقة والادارية » وهو امر ساعدت عليه المدرسة 
الفيزيرقراطية ( النظرية الي تقول بان منبع الثروات كلها هي 
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الارض .. )» وتسين طرق المواصلات » وتطور التحارة الخارجمة 
مع الامم المرة والمستعبرات » هذه كلها امور تبشر بالازدهار 
المقبل .وكات المؤسسات المالة 'اضعف بكثير منبافى اتكلترا'. 
فقد نثشأت بورصة باريس عام ١64‏ » وصندوق العمولة والصرف 
عام »> وعند نهاية القرن تأسست اولى شركات التأمين . 
؟ - الرأسمالية الصناعية 

قامت الرأسمالية الصناعية فى انكلترا بدفعة مفاجئة استحقت 
اسم الثورة » وذلك بفعل التجارة الخارجية » والابتكارات التقنية» 
والتحديدات الاقتصادية التى أدخلت الآلات والمحركات وغيرها 
من الوسائل الطديثة . - 

نت هذه الاختراعات الجديدة بفضل عمال بدويين ارادوا 
تخفيف جبدهم الجسدي او جبد معاونيهم في الاعمال . وقت ايضاً 
بفضل اصحاب مشاريع يريدون زيادة ارباحهم ثم جبد عبالهم » 
وفي البداية كان الامر يتعلق باستخدام الآلة والتقنيات بأقصى ما 
يمكن من السرعة . ولم يفكر احد من البدء بخفض تكليف 
الانتاج » وخفض مستوى اسعار المببع . فقد كان السباق شحصر 
في الحصول على اولية استخدام هذا الابتكار او ذاك » لانه يؤدي 
الى انتاج اعظم . 

في عام خ:؟ ١‏ اشكر ج. كاي النول الطائر . وفي عام ١1/1‏ 
وعام ١75‏ اخترع وب » وبيري غرانت » وغارات » وبيران » 
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عدة الات للنسيج » تكيل احداها الاخرى . 
وعام ١/4‏ راكب هير غرائز وكروميتون عدة ناذج من 
آلات النسيج الجديدة » واستخدماهما . وكان على هذه 
الابتكارات تحطيٍ المقاومة العنيدة » في اوساط العمال » وكان 
من الصعب قبرها بسرعة » والتخلص من مقاومة السلطات العامة » 
تلك المقاومة التي زالت ائياً في الربع الاخير من القرن الثامن 
عشر . وهكذا نثأت » فى اواخر القرن الثامن عشر » حركة 
مر كزة مكثفة » عمادها الابتكارات التقنية والتجديدات الآلية. 
لا مكن فصل الآلة الحديثة عن المحر ك » ففي عام ١186‏ استخدم 
نيوكامن المنافخ النارية لتجفيف المناجم . وفي نباية القرن » انهى 
دووات» صنع الآلة المخارية » ومنذ عام م١‏ استخدم هذه 
الآ بعض مصانع النسيج . وكذلك جاء التحول الذي طرأ 
على الطرائق الصناعية ( من كباوية وفيزيائية وهندسية ) 
مكملا لهية الآلات والمحركات . وفي عام .ه0١‏ اكتشفت 
طريقة جديدة لتبييض القماش » وفي عام 1785 استعيلت 
الاسطوانة لصباغ الانسجة . وفي هذا العام ايضاً » ابتكر اونيونز 
وكررت طريقة جديدة لصبر الفولاذ والحديد . ومنذ العام 
استعمل الفحم في الافر ان العالية»و منذ ع١‏ بدأ تعمليات 

الصهر باستعمال فحم كرك ( ابراهام داربي ) . 
على ان هذه التحويلات العظيمة المدوية يجب ان لا تببرنا . 
فقد ظلت آلبات الرأسمالية » وتحركاتها » وعلاقاتها المميزة » 
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تنتشر في بطء كبير . فقد كان كثير من التجديدات 
والابتكارات » فى القرن الثامن عشر » يولما اصساما بالاعتاد 
على التوفيرات العائلية » لاصعاب المشروعات »2 وجيرانهم 
واصدقاءُم : ولْم تصبح المنثات الصناعية المنمر كزة » وما يتبعها 
من تقسمم تقني للعمل ») هي المنثشات الاعظم وزنا في الاقتصاد 
الصناعي الا حوالي نهاية الحروب الامبراطورية . وبعض اسباب 
نوس العبال'الاجراء » والمتازغات الاجياعة © برسجع تيا »في 
الاصل » الى منطق المشروع لضفا نفسه . وعلينا ان نعود 
ايضاً » ببعض هذه الاسباب » الى المصاعب الني تكتنف عادة 
كل مشروع ناشىء » والى الحهل والتهور اللذين يصاحبان © في 
اكثر الاحيان » استخدام التقنيات الجديدة . 

وببنا نرى الرأسمالية الصناعية تنثأ » في انكاترا » بتأثير 
الاكورات السية © والتتضارة الشارسية (الراسنة © وهر تاثين 
اساسي فعال » رأينا الضاعة في فرنسا » تتأثر في نثأتها » بالسلطات 
العامة التي اوجدت المانيفا كتورات . وقد حدث في القرن الثامن 
يكين ها درت في القرن السابع عشر » من سيطرة الصضناعة 
البدوية على جميع مناطق البلاد » اما المانيفا كتورات فكانت 
مشروعات صغيرة او متوسطة الحجم . ولكن كانت ثة فروق 
عمرقة تفصل بين المانبفا كتورات الفرنسية » في كلا القرنين . ولم 
تكن _ماليفنا كثورة. الدولة (أو. الأنيفاكتورة الملكية ذاو 
المانيفا كتورة صاححمة الامتماز ) مر كزة من الناحمة الفنية التقنية. 
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فبي لم تنشأ عن الاسواق . وهي موحبة لكفاية الحاجات العامة» 
لا للكسب التحاري . 

وفي القرن الثامن عشر » بدأت طلائع التمر كز التقني الصناعي 
تظبر ( مانيفا كتورة القباش في سبدان )»2 ومنذ عام هنما ١‏ 
حدث بعض الانفراج » وخفت حدة ضغط الدولة » يتأثير المدرسة 
الفيزيوقراطمة » فابتعدت المانيفا كتورة عن دائرة الاستئار الموجه 
من الدولة » واقتربت » اخيراً » من دائرة المشروع المر . 

ومنذ بداءة القرن الثامن عشر » وجد في فرنسا بعض وحدات 
الانتاج الى أرهصت » ولو من بعبد » المصليع الحديث » وذلك 
بفضل استعمال الآلات » وتقسيٍ العمل » تقنياً » واعتادها ايضاً 
على المنازعات الاجتّاعية . وثمة بون ساسع بين الرأسمالية التي تدل 
عليها اشتات صناعية متفرقة وعبنات مشاعدة » وبين الاقتصاد 
الموسوم كله بطابع الرأسمالية المناعية . والتحول من 
المانيفا كتورة الى المصنع لم يثبت اقدامه قط في فرنسا عقيب 
الثورة الفرنسية » حتى ولا في اواثل القرن الناسع عشر » ولكنه 
غدا حقيقة ملموسة منذ ١664‏ . 

في عبد الامبراطورية الاولى ») طرأ نحسين كبير سريع 
على حباكة الصوف وذلك باستعمال الات دوغلاس وكركريل. 
وفيعام؟١41١‏ امْخْد دو لفوس مياك البخار قوة حركة لآلات النسيج» 
وحوالي هذا العبد نفسه » ادخل جاكار على حباكة المرير تحسيناً 
كيرا 5 وفي عبد الاصلاح » بعد الثورة الفر نسية » تطور غزل 
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القطن غزلاً آلياً » وظلت المحركات المائية مستعملة »عند جميع 
الغز”الين » ولكن استخدام الآلات البخغارية بدأ ينتشر في 
المناجم والمنشات التعدينية . 

وفي عبد ملكية موز خطا التطور الآلي خط_وات واسعة 
باهرة » ومس التطور الكامل صناعة القطن . ومن ناحية ثانية » 
عمل ذورنايرون في تحسين المضخة وتكميلها . وفي عام /اام١‏ 
ابتكر سبجات الوحاقات الانبوبية (جفان التسخين الانبوبية) وطغى 
استعمال الادوات الآلية على عدد كير من الصناعات والحرف. 
ومع ذلك ظلت الصضاعة البدوية معروفة في بعض مناحي 
الصناعة . فالتمر كز التقني » والانفمال اللي التام بين وأس المال 

والعمل » كان يظبر 4 فشيئاً 6 بالتدريج » على اختلاف في 

القوى والدرجات ماسب مع اختلاف النواحي والمقول 
وكنت تجد حوالي منتصف القرن: التاسع عشر » في فرعصناءة 
النسج » المصنع الكبير الحديث » بخصائصه المميزة » وسيئاته 
الكثيرة . ان تشابك الطلقات الصناعية التارخمة المستقل بعضها عن 
بعض نسبياً » واضح اكبر الوضوح » في تأخر ظهور الرأسمالية 
المناعة في امنيا ابطاليا . 

وخلال القرن الثامن عشر » والنصف الاول من القرت 
الناسع عشر » كانت لا تال تسيطر في المائيا الصناعة الريفية 
والبيتية الصغرى حتى في فروع من الصناعة كان قد مسها تطور 
كمير بفرنا وانكاترا. وكان على اوروبا القارية ان تنتظر الى 
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النصف الثاني من القرن التاسع دشر لبتحقق مصيرها العظيم بامتلاك 
ثلاث ميزات ركنسيمة : الفحم » والحديد » ونظامية الجماعات 
وانضاطها . وقد كان المصار القاري من ا كير العوامل التطورية 
للازدهار الصناعي . وهذا الحصار دعمته الدولة على نحو مبيت 
مقصود. وهو مدين ايضاً باكبر عواءل نحاحه للتحرريين البروسيين 
واتحادهم الم رك » وعودة الماتنا الى نظام الماية بعد سنة 1/10 ١‏ 
وقد تأخر تطور الرأسمالية الصضاعية المديئة في ابطاليا يسبب 
افتقار هذه الدولة الى المواد الاولية والحذيد الام ويسبب 
الاحتلال النابايوني » وعودة الكام الاوتوقراطيين الى ك اسي 
الحم . 

وحوالي النصف الثاني من القرن التناسع عند اك تالت 
نواة صلبة لارأسمالية الصناعية بوساطة مصانع النسيج . وفي نباية 
القرن التاسع عشر هذا » كانت ايطاليا تتمتع بصناعة حدادية » 
و كبربائية » و كماوية » وقد رأينا الحرب العالمية الاولى تدفع 
الصناتة في ايطاليا دفعة قوية الى الامام . 

م - انتشار الرأسمالية 

فق زا الات الامم الكبرى وتطورت داخل حدود 
اوطانها الامبات . وقد تم هذا حنى حين كانت هذه النظم تنلقى 
اولى تفاعلاتها من التحارة العالمية . وقد حل المشروع الرأشماليى 
الح" حل مجموعة من الاستئارات الصناعة الدوية الصغيرة . وقد 
حدث »2 تحت ضغط التطور التقنى وبتزايد الطلب » ان ازداد 
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عدد العمال قَّ المصنع اليبدوي الواحد » قصاحب المصنع اليدوي 
الذي كان في اليدء » يقدم » بمعونة رفاق محدودي 
العدد » الشطر الا كبر من العيل » والزء الا كبر مان 
رأس المال » المطلوبين لوحدته الصناعية » وجد نفده مضطراً 
الى زيادة عماله ومعاونيهه الاجراء » زبادة مستمرة » والى 
ويل وحدته والعمل على انتثارها باللجوء الى الدائئين 

وقد حدث ايضاً ان مشروعات تحارية كبرى ضمت الى هكاها 
ملحقات من الوحدات الصناعية البدوية الانتاجية » وهو نظام 
معروف » يتلخص ف ان يقدم التاجر الكبير المادة الام للصناع 
اليدويين الذين قد يعجزهم الحصول عليها » وهو يعين لهم خصائص 
مطلوبة يلتزمونما في الانتاج . وهو يضمن لهم منافذ لتصريف 
النتاج #وفزوفا للاستمرار في العمل . وهنا تنجم بعض 
الصعوبة » وخاصة عن تحاولة اماق الصائع اليدوي بالتاجر الكبير. 
ودكون التغاب على هذه الصعوية اما بزيادة نفود الوحدة 
المسبطرة » زيادة تدريحمة » وآما بالاعهاد على الصعوبات الطارنة 
الني ثلا الزنئدة المتتاعة التايية + واتققا انا حت بطر 
التاجر الكبير ؛ والصناع اليدويون الذين فقدوا كل نوع من 
انواع الاستقلال » والذين يأملون استرجاع حريتهم » واسترداد 
قدرتهم المالنة » بعقود يوقعونرا مع التاجر الكبير » ثم في الواقع » 
في مرتبة العبال الاجراء . وقد رأينا المشروع الرأسبالي » 
يكتسب » من ناحية ثانية » أهمية نسية . فترى المؤسسات 
الصناعبة » والتجارية » ومؤسسات النقليات » قد سطت نوعاً 
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من النفوذ والتائير » على المؤسسات الصغرى » من صناعية 
بدوية ؛ أو رضشة . وقد كانت قواعد الاقتصاد تابعة © 
في قلب الامم الاكثر تطور؟ من سواها » خلال الاعرام 
الاخيرة من القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين »2 اقول 
كانت تابعة لمشروعات أو لمجموعة من المشروعات الرأسمالية . 
وكان جمع رؤوس الاموال وتوزيعها منوطاً مشروعات افرادية 
أو بمجموعة من المشروعات المصرفية او المالبة . ويا ان هذه 
العنادر المالية كانت من عمل افراد او من عمل وحدات صغيرة» 
م تكن تخرج عن سيطرة الكبار » ولم يكن بوسعها ان تتخلص 
فعالًا من نفوذهم وتأثيرمم . 

اضف الى هذاء ان الرأسماليات الناشئة في الوطن الام » قد 
نت بكوما افادت افادة كبيرة من البلدان الجديدة ومن اراضي 
المستعيرات . فقد حصلت منها على مواد اولبة » وعلى منتحات 
غذائية » وعلى بد عاملة رخيصة الأكلاف . وقد وظفت في تلك 
النزرات وهلذه اللشعيراث روس امال نر الذ.غالة حيد] 
وسقت للطلب اسواقاً ثابتة متزايدة » تستطبع » ولو الى امد 
يحدود » توجمهها وادارتها . 

ان هذه العلاقات لا تدخل طوعاً في مناهج التفسير الفردي 
ااتحرري » بل الامر على عكس ما يزعم هذا التفسير » فان الموارد 
الاقتصادية لست في العالم » رهن تصرف كل انسان . فان 
للحدود بين الاوطان اه.يتها القصوى في الموضوع . فالامة هي 
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اكثر تكثير من الاطار الذي تعمل في داخله المشروعات » 
وتتحرك الاسر » فبي مر كز للسلطة ؛ وانما يفسر نشاطها » الى 
جا تفسيره بقرارات عامة الناس » بقرارات الحكومات الى 
فارس حت اللصر والارغام العام في الداخل والخارج . والمزاحمة 
بين كبريات الرأسماليات » في وطن من الاوطان» على اسواق 
العالم » يحب ان نفهمها خصوصاً بصفتها عملبات حصر عديدة 
خاصة تدعمها اسلحة الدوئة التابعة لا » واحهزتها السساسبة 
والدبلوماسمة كلها . 

فالماركسية والتحررية ادخلتا في مفهوم الانتشار الحارجي 
للرأسمالية المديئة هندسة خبالية موهومة . ففي نظرباتهما انه ما 
كان لارأسسالية ان تنبو على صعيد الوطن الام » وفي داخل 
حدوده» الا الى حد . فعندما استنفدت المراحل والقطاعات الى 
5 الرأسبالية ( اي الصناعة البدوية والزراعية ) اضطرت 
الرأسماءة -في زعمهما ‏ الى الاستنجاد بيخزون وسائل الانتاج» 
وبمدخرات الاسواق والطلب المركزة في ما وراء البعار . 
( والنفاد المحلى هنا » اما هو ذ سي » عند أي أمة كبيرة من اهم 
العالم خلال القرن التاسع عشر) . 

والمقيقة ان الرأ سماليين كانوا يسارعون الى جميع الظروف 
المؤاتية واأظوظ » فيلتقطونما اننّى ل . وقد افاد 
كيار اصحاب المشاريع » وافادت الدولة » من الموارد والظروف 
الني تناح هم ف الوطن الام » وفي الحارج . وقد نا هذان 
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التطوران فى تعاون متبادل مستير . ومن هذه الزاوية نرى 
اثتشار الرأسمالية تقطة احتكاك بين اقتصادات المشروعات ويختلف 
اقتصادات ما قبل الرأسمالية » كالاقتصاد الطيعى » واقتصاد 
التبادل البطيء بد العنائن وافرف وه انف نقطة التلاقي 
بين اقتصادَّن مسيطرين أو اكثر وبين النظم الاقتصادية التابعة » 
فالاولى تفرض نوعاً من السبطرة والنفوذ اكثر مما تتلقى . وفي 
البداءة تحافظ على موقفها هذا منها سبب مخ تفوقها التقنى » 
ويكرها وجا اقدرها اللاية :افق حمر لكان الى 
امتياز العمل في المناطق الإساسة » الى المواجز الجمر كية » الى 
قيود تفرض على التصنيع » الى عمليات التفضيل من كل نوع » 
يخص بها الوطن الام ؛ وقد درج الكثيرون على الربط بين 
الرأسمالية والاستعمار دون الانتباه الى الخلط الرهيب في استعمال 
الكامة الاولى واطلاقها . ودون ان يقدم هؤلاء اي دليل على 
ان حقيقة الاستعمار التي يريدون .اثياتها قد ولدت مع الرأسمالة 
او ان خطرها زاد بتطور الرأسمالية وتصاعدها . 
ع الولايات المتحدة والرأسمالية العالمية 

نشأت الرأسمالية التحارية والمالئة فى اوروبا ولكنها سرعان 
ما عززت اتحادها بالرأسمالية الصناعية في انكاترا » وقد نشرت » 
طوال القرن التاسع عشر كله » اسلوباً من المياة » ومطأ من 
التنظم » ونوعاً من الحكمة السياسية . وكانت عاصية الرأسمالية 
العالمية » قبل 1414 »© هي لندن . وكانت الرأسمالية الالمانية في 
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تصاعد » منذ عودة المانيا الى تطبيق نظام المماية . اما في فرنسا 
ققد تخلضت. الرأسيالة: تخاضا وشد] من شرثتتها: الزراعية 
والصناعبة اليدوية . وفي طبيعة الفرنسبين انهم يحبون اقراض 
الامرال ١‏ كثر من حبهم لاصناعة . وقد بدأوا يظبرون بصفتهم 
جماعة » نوعاً من الرصانة والاتثاد »على اثر بعض المذابح الدموية 
التارئخية التي المت بم » وهذا الاتثاد وتلك الرصانة يناقضان ما 
عرف من تقاليدمم بانهم اطفال صاخون مغامرون » تدفعهم 
مصالحهم او احلامهم او امزجتهم وحسب » الى مختلف ارجاء 
الود 

ومن ناحمة اخرى » كانت ايطاليا « واسيانيا » واللمسا » 
وهنغاريا » وروسيا تر كلها في مراحل من التصنيع . ولتكن 
الرأسمالية المائلة في مناطق معيئة من الوطن » ما كانت لتشيمل 
سائر النواحي بتطورها وصناعتها » ولم يككن لما من القوة 
والاحتدا م .ما يجعلا تحول شيرها » في تلك المناط تى » الى ثورة . 
فعلى 1 الشاطىء من الاطلنتيك كانت الرأسمالية المانة اكثر 
منها اوروبية » وبريطانية ١‏ كثر منها المانية . 

وكانت ارب العالمية الاولى مفترقاً خطراً . فعقيب هذه 
الحرب » لفت الانظار ذشوء قطبين رأسمالين غير اوروبيين . 

فمنذ اربعة واربعين عاماً » ولت البابان ظهرها لتقاليدها 
الاقطاعية ولاقتصادها المعتمد على الزراعة .. ومن ١894‏ الى 
نشأت في اليابان روح تحارية كبرى اطلعت الصناعة في 
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تلك الامة ااناهضة . ومن ١46٠‏ الى ٠؟9١‏ تقدمت الرأسمالمة 
الخامة فط ار امن ور دك سيره بيطي اط روت الما غات 
الساسية . وفي فترة ما بين الحربين العالميتين قامت اليابان 
تطالب محقها لا في استئار بعض مناطق الشرق الاقصى فحسب » 
ب عقبانق بات ناطق السيةة #رفبازسة اطقرق: الى 
اكتستها القرى الزأتسالسة ع فلقه. تذؤقت» هذ الامة :إزة 
الابتكارات » وات محر كمة الاقتصاد العالمى وعظمته » فقامت 
تنشد م ركزاً لها تحت الشبس . ١‏ 

وحوالي ٠+‏ دسنلت الولايات المتحدة الامير كبة ورا 
الصناعية بتقليدها الابتكارات التقنية والتجديدات الاقتصادية في 
انكاترا » مفيدة من اندفاعية تطورها الداخلى » ودينامية سكانها 
العجيبة » ومن هجرة داخلية تحمل البها عمالآ لم تبذل سيئاً في 
سبيل اعدادهم . وفي عام م تخطى الانتاج الصناعي فيها 
للمرة الاولى الانتاج الزراعي ٠‏ وفي عام بلغت قيمة 
المنتجات المصنوعة قيمة المنتجات الزراعية . 

وفي فترة ما بين اأريبين كان للولاءات المتحدة المر كز 
الاول بين الامم المصدرة » وفي عام 69 أنتت الولايات 
المتحدة مر كزها هذا ببلوغ صادراتها 5 من جموع صادرات 
العالم 1 وفي التاريخ ثفسه » كانت الثانية بن دول: العام ف 
الاستيراد ( /١١6«‏ من مجموع واردات العالم ) وكانت 
المملكة المتحدة هي الاولى . 


وقد وطدت الحرب العالمية الثانية مر كز الاقتصاد القومي 
الاميرج المسيطر عااباً » فاذا اخذنا عام ومو١‏ قاعدة تساوي 

الاشهر التسعة الاولى من عام ١9410‏ : 
الولايات المتحدة سائر امم العالم جتمعة 


٠6 ١ النترول والطاقة‎ 
85 ١+ الحم‎ 
5١ ١4 الخديد‎ 

الكبر باء 1" اليل 

6 ١1/ الفولاذ‎ 
15 ٠١٠١+ النحاس‎ 


وفى فكرة ما بين الخربين »كانت الزيادة المستمرة ©» 
تماق التميدت © اح ابن مشائض الميزآن الاقتسادي 6ق 
حسابات الولايات المتحدة الأميرركية . ومنذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية » كان تصدير الاموال والخدمات في تزايد حتى منتصف 
41 في حين كان مجموع الاستيراد اقل بكثير من مستزاه 
عام بسو( )» والمجموع الهائل هذه الصادرات الصافة انما أصبيم 
مكنا بنضل الاعارة . فمن اوائل توز مغ4؟ الى .سم ابلول 
940 ؛) كان بجموع هذه الاعارات قد بلع 6...6..6. .)»س١‏ 
دولار اضف المها فُْ كانون الاول ؟49؟١‏ الاعارة الاضافية 
البالغة ٠‏ 6ه ملمون دولار يضاف الها ايض مجموع اموال مشروع 


كلا 


مارثال ؛ وعلى الرأسمالية الكبرى الدائنة ان تحو”ل » ابتغاء 
النجاح » تيار الاتجاهات » أي ان علبها التدخل مباشرة وغير 
باشرة لتعيد » على الصعيد العالمىي » ظروف التوازن الحركي 
التقربي في الموازين الاقتصادية . 
والرأسمالية الامير كية لم تغد سيدة الرأسماليات في العالم بفضل 
ضخامتها وحسب » بل لانها بقيت البلاد الوحيدة في العالم حيث 
لايزال من المسكن ملاحظة اقتصاد المشروع المر في وسائله 
ونتاته» بعد ان شاع في العالم نظام رقابة الدولة وتدخل الحتكومات 
في الاقتصاد . فلا زال المشروع الحر يتمتع ثة بقوة كبرى . ولا 
تال الثار التي يعطيها اقتصاد الاسواق ألذ طعماً من ان تكمم 
معه فضائل هذا النوع من الاقتصاد . ولا تزال الرأسمالية مرتبطة 
اوثق الارتباط » في نظر الكثيرين » بالرخاء الوافر » او على الاقل 
بالسار . هبي تقدم الى السواد الاعظم من السكان » بالاضافة 
الى مستوى من اللماة الرخية » ضروياً لا تحصى »2 من اللذائذ 
المادية » وتزيد في وسائل الراحة البيتية التي ينشدها كل انسان . 
وما زالت التحررية على قسط كبير من الحبوية والنشاط» وما 
زال فهمها » في اهم ما تشتمل عليه» ممكناً في اوساط النخبة من 
المثقفين ورجال الاعمال . فرجل الاعمال » الذي يتحمل على كل 
حال المجوم كثأنه في كل مكان » لا مخلط مع ذلك بينه وبين 
المستثمر والميتز » بل اننا نراه هو نفسه يحافظ في كثير من 
الماللات على نوع من صفاء الذهن وجمال الفطنة » ما علعه من 


بالا 


قبول الخلط بينه وبين سائر الشخصيات المستثيرة . وما دام 
بالامكان تلافي البطالة » باستثناء حالات من الاضطراب الخارجي» 
فليس للشبوعية حظ الوجود في اميرك » اما الاشتراكية » في 
يطاهزها الابطايية فيط فلن تعدا بوافتمياف الاسر 01> 
والمشروع المر” لبس كلمة جوفاء » في تلك البلاد الشاسعة التي 
اكتسحها ذلك الاقتص:د ا كتساحاً سربعاً وثيقاً . 

ولسنا في حاجة الى القول بان هذا الاقماد المهبمن المي 1 
يكتسب صفاته هذه » ولم حافظ عليها لاسراب تتعلق فط ممنطق 
اعارة الاموال على احسن وحه » وباقل الفوائد . بل انه يدلل 
في فروع عدة » على تفوق تقني واقتصادي . وهو » على كل 
حال »6 ابعد من ان يبدو لنا بصفته مثلا اعلى للاقتصاد السائد » 
بفضل اعتّاده على الاسواق وحدها . واذا كان يفرض على سائر 
الاقتصادات نوعاً من النفوذ والتأثير » اكثر مما بتلقى » فذلك 
لتضافر اسباب تاريخية عديدة . فانه يفيد » ولو موقتاً » من 
حصر جماعي واسع جداً ؛ وهو لم يحابه ويلات الحرب جبراً ما 
فعل الاقتصاد الاوروبي ؛ وهو وحده المتمتع بثروات من المواد 
الاولة الغزيرة » وبرؤوس اموال ضخمة » من البضائع 
والدولارات . وقد اوجد للمد العاطلة عن العمل » في اراضي 
الولابات المتعدة » حضر] دستورياً واسعاً ( خظر الحجرة الى 
الولايات المتحدة وتقبيدها بالكوتا ) وهو بعد » يتمتع بانواع 
المعر الإسيطة » قل تاك ول وال ارقم حي الل 
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والقوانين » ملاذاً لجميع رؤوس الاموال الائرة القلقة 

هناك ظروف تارمخية مستقل بعضها عن بعض استقلالاً نسبياً 
تتلاق لتتولد منها الرأسسالية » وعند التعمق هذه الظروف نحد 
مبرراً للدفاع عن الرأسمالية » وفهمها » ونجد الطريقة التي تتخذها 
للدفاع عن مصالمها وتفسير غاياتها » وتبرير مساعيها بالنسبة الى 
امم مسبطرة او خاضعة لنفوذ سواها . وماركس ل يتنبأ بهذه 
القبقة » وهي ان للامم اهمية اعظم من اهمية الطبقات في 
ديالكتيك النجام الرأسمالي او الفثل . 

ان الولابات المتحدة تحمي في الوقت نفسه مصالح سُعوبها » 
ومنطق نظامها » وسيكتب لها النجاح اذا استطاعت ان تتحنب 
الازمة الداخلية » اي اذا استطاعت ان تدلل » بالافمال » على 
صلوح اقتصادها لاحماة ؛ وبترميمها الاقتصاد العالمي » ودفعه من 
جديد الى الحر كة واللمياة » بتطبيق منهج تدخلى لا يبقى له من 
جوهراطرية » الا اهدافه البعيدة » واختياره وسائله وطرائقه . 

ه - التقدم الاقتصادي والرأسمالمة 


ان كل حك تاليفي على الرأسمالية يحب ان بصدر بعد تحليل 
غيليا ووظائفيا وتقسر مآهاءه أإى :زوالا ال 
ولا يمكن ان نستخلص هذا الحكم من جداول الارقام » مه 
كانت مفصلة » ومهما كان تأويلها متنا ان امف 0 
سبقت المه الاشارة » من ان الرأسمالية اما تندو بصفتها نظاماً 
اقتصادياً رك غير اقتصادية كثيرة جداً » ومقيدة جداً . 
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ومن المستحيل عملياً» في ما يتعلق بالنتائج الاجمالية العامة » ان 
نتميز بوضوح تام > كرة هذا النظام » وجدواه » وما يتبعه من 
ظروف طارئة تقود اليها المصادفات . ومع ذلك من المفيد ابراز 
الاتحاهات ت العامة لوظيفية الاقتصاد الرأسمالي 1 7 سك فى ان 
بعض المعطيات الاحصائية تلقي الضوء على ماضي التأريخ وتنبىء 
بتحليل وظيفية ما سنتحدث عنه » ونوضح تطوراته . 

ولي نلقي الضوء على الاتجاهات العامة لاقتصاد ما » اثناء 
عن كته > لقي غادة الى ثلاث ميات مختلفة 


الانتاج الاجمالي الام ؛ وهو ب تُعيّر » بتعابير من أاسعار 
السوق » 0 جميع الاموال والخدمات الناتحة خلال مرحلة 
معيئة . وهو حاصل السلع المستبلكة » والاموال المودعة 
والموظفة » والحالكة » بعد ان نضرب صفحا ولا سك » بالنسبة 
الى امة ما » عن المنتجات الوسيطة اي عن المنتجات الني عر من 
مستوى للانتاج آلى مستوى آخر » والتي لو اضفناها الى الحساب» 
لضاعفته . 

هذا النتاج الاجمالي الام » لاعثل اذن بجموع ارقام الاعبال 
في وطن من الاوطان » بل يثل تجموع ما حصل عليه هذا الوطن 
للاستهلاك خلال عام » اي عافي الاموال المستبدلة والموظفة . 
وينظر اليه بصفته دللا على النشاط الاقتصادي الاجمالي » لعدم 
وجود دليل آآخر . ثم انه يفيد في معرفة مجموع الموارد الني يمكن 
ان تتمتع. بها الامة اذا تح عليها بذل جهد جماعي » خارق للعادة : 
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حين يترتب عليها مثلا خوض المرب » فان رقم الهوالك العادية 
لا يفيد كثيراً » بصورة موقتة . 

اما الدخل القرمي الصافي فهو » بتعابير من تكاليف 
الانتاج او بارقام الاسعار في الاسواق» مجبوع السلع والاموال 
والخدمات الصافية النائحة في المدة المعبنة . ونحصل عليه يحسم 
الموالك من النتاج الاجمالي العام . وهو الدليل الوحيد على النتائيج 
العامة للانتاج » في مجموعة قومية » خلال مرحلة معيئة » وفي 
زمن عادي . 

اما النتاج المقبقي حسوباً بالشخص الواحد » وبساعة العمل» 
فبدلنا على القدرة الانتاجمة عند المحموعة المعينة ٠‏ وهو يوضح 
عادة بوحدات امية عالمية اي بقدرة الدولار الشراشة خلال فترة 
احسن اختيارها . 

وى بها تقض باعل ارما يجن اخباياقي في اررسيخ المتام 
( الولابات المتحدة وبريطانيا ) نلاحظ أن جميع الدلائل متوافقة 
متناسية» ولا كلها اتجاه واحد ومعنى واحد » نتساويان في الرقي 
والتقدم . 

لاحظ ج . شومبيتر » في كتابه الاخير » الرائع النفاذ «بين 
الرأسمالية والائتراكية الدموقراطية» ( وهو كتاب انتهى فيه 
مؤلفه الى امكان الاشتراكبة ) يقول شسُومبيتر هذا انه اذا 
كررت الرأسمالية » ف نصف القرن البادىء بم؟؟١‏ » تفاعلاتا 
السابقة » فمن المسكن ان تتخلص من جميع مظاهر الفقر » حسب 
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المستويات الراهنة » عند جمبع طبقات السكان . 

كثيراً ما اسار الباحثون الى ان بذخ الامير في القرن 
السابع عشر قد تحول » ولو في جزء كبير منه » الى الرخاء 
الذي تعيش فيه اليوم - الطبقات المتوسطة » وان الاجور 
المقبقبة للطبقة العاملة في بلدان عديدة » وخلال مراحل زمنية 
طويلة » كانت داعا في تزايد مستمر . وان الرأسمالية » رغم 
جميع الصعوبات التي تفرضها علينا » تقدم الينا ابواباً » لحري 
الاختبار » لا تحصى . وانه اذا نظرنا الى الرأسمالية خلال مرحلة 
زمنية طويلة » رأيناها تتبح للعمال انقاص ساعات العمل » 
وتلغي المتاعب العملية » والمهام المرهقة جداً . وانبا جندت أوروبا 
اخطار المجاعة والبؤس في اللحظة التي كان ينمو فيها هذا الجزء 
من العالم نموه الانساني الاحصائي العجيب . وان الرأسمالية متلائة 
مع سياسة أجتّاعية خيرة اذا لم تتناقض هذه السياسة والمنطق 
الاسامى لارأسمالية . وانها قابلة للتحرك والتطور وفقاً لعقلبات 
عله » وقالد عتلنة انض .+ 


من العبث ولا سك » الالحاح في ببان هذه الوقائع المعروفة 
التي لا مختلف فيها اثنان . ولكن من الضروري » من ناحية 
ثانية » حتى لو اقتصرنا على الرغبة في تقديم النتائج الاجمالية 
العامة » من الضروري الالماح على وجود بعض العلاقات التي 
لا تفهم عادة حى الفهم . ان النظام الرأسمالي يعمل في خدمة 
الجماهير . واولئك الذين لهم مطلق الخرية ازاء القوى الرأسمالية » 


م١‎ 


وادلئك الذين دللوا في كتاانهم على استقلال في الرأي » با 
جيعوا من وثائق » وما حشدوا من معلومات . قالوا هذا 
المذهب » ولم مخشوا التصريح به . والباحث الذي يقم في 
الولاات المتحدة مدة من الزمن »2 للدراسة © لا لمث ان 
يقنع بهذا القول . ولا سك في ان مستوى المماة عند 
بعض الماع ات الخاصة خفيض . ولا سك في ان بعض 
مظاهر البؤس تلوح في بعض نواحي المياة هناك » ولكن 
الركة العامة للنظام انما هي صاطة بالنسبة الى بجموعة من السكان. 
وهي ليست على هذه الحال سيب احداث التاريخ » ولكن 
لاسياب ثلاثة مستمدة من قلب النظام الرأسياللي وصميمه » 
فالرأسمالية نثأت للانتاج المعتمد على الجماهير » فهي اذن مدفوعة 
حتماً الى الانتاج لاجل الجماهير . والرأسمالية تهدف الى الربح 
المللى الصافي . وكلما تثتت حقوق العامل الاجير » وقواه » 
م يعد باستطاعته تحقيق الارباح التي ييدف اليها الا ببعونة الطلب 
الاجمالي الكبير ونزايده. ان الرأسمالية هي افضل وسيلة لتطوير 
القوة السياسية في الامة » وزيادتها وتوطبدها . وعلى الامة 
الرأسالية الكبرى » لكي تزيد في قوتما السياسية » اما توثيق 
علاقاتها بزبان من الامم التابعة لها » والدائرة في فلكها » وذلك 
منحها الفوائد المختلفة » اما تقوة آليات التبادل الامبة ببنها 
وبين الام المتمتعة باستقلال واسع » لتتخذ منها زبان وعملاء. 
ان منطق أنانية الطبقة الاجتاعية وانانية الربح المادي الصرف » 
والسيطرة المطلقة »لا يمسكن ان يفكر فبها الانسان حتى نهايتها » 


م 


ويتيناها يجملتها . فان قوى من داخل النظام الرأسمالي نفسه 
تجنبه عواقب ترام الاستثار » تلك التي تشغل حيزا كبيراً من 
الدعاوة المار كسية . والوقائع الي امطنا عنها اللثام » على نحو 
ايحابي » لا يعترف ما السواد الاعظم من الناس . وعلى الذي 
يشير الى هذه الوقائع او يذكر بها » ان يتحمل جميع ضروب 
النقد والتجريح » ومهيا كان من امر الميطة التي احاط بها 
عرضه الموضوع » فان العقلية الجدلية تنسب اليه عسكس ما ابداه 
من رأي » او تنسب اليه قولاً يختلف عن قوله . واردود الفعل 
هذه من الاهمية في نظر العالم الاجتاعي ما للانظية الاقتصادية 
الني لا اثر فيها لمفاعلات تثير الفضول العلمي »2 والتي تلع في 
مناطقها تجول الدارسين الخباديين والباحثين الموضوعيين . 

ان الاتائج الموضوعية التي ادت اليبا الرأسمالية » متمثئلة 
مخطوطبها الاجمالية » وسيرتا العامة » لا يمكن ابد أن تمدنا 
باسباب وجبهة لقبول الرأسمالية أو رفضها > لخوض المعركة معها 
او ضدها . فالدوافع النفسية المعنوية لا يمكن تحويلها الى معطى 
علمي » ولس عندنا ما نعارض به من يبفضلون العش فقراء 
بؤساء في ظل حك تقوم دعاءه على القسوة والتقشف »شربطة ان 
لا يحاول هؤلاء اللعب على حبلين » والككذب على نحو منظم 
مذاهب » حين مخاطون الجماهير . اضف الى هذا ما سبقت المه 
الاسارة وهو ان التحليل الاقتصادي لا يكتفي عملاحظات اجمالية 
عامة » بل يضيء آلبة الوظائف وتحركاتها الداخلية الصميية » 
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ور المخار الممكنة والمحتملة فى تطور نظا الانتا- والشادل. 
بيز المخارج ! م الانتاج وال 


غير اننا نلاحظ ان الكتاب والمؤلفين والمسؤولين عن تكوين 
الرأي العام وتنويره » في عدد متزايد من البيران 6( بأنقفرن من 
ذكر عدة حقائق اساسية هي في الواقع موّاتية لارأسما لية.. ويفسر 
هذا الموقف بعوامل عدة » فان التخويف كان دائماأً ‏ في 
الدهؤقراطيات ‏ نخطة الاحزاب البسارية منذ ان غلبت احزاب 
البيين على جزء كبير من نفوذها . ففي الصحافة » والمحاضرات 
والشعارات الماتشرة في التجمعات السياسية » والوسومئات المنتقلة 
من أذن الى أذن » فى الاوساط الفكرية »كل ما من تأنه ان مخلق 
جو يلشتبه فيه بالبحث العلمي اذا لم يؤه هذا البحث الى النتائج 
لمنتنظرة المستبقة التي تهدف التجمعات السياسية الى فرضها والمناداة 
وأا اعنك لهذا لايش لقا الاناعية نكسب القذر 
الاعظم من شهرتما » واحياناً من ثروتها المادية » باستئار ردود 
الفعل الجياهيرية» والانجار بالعراططاف المعادية للرأسمالمة . والمثقفون 
يحملون اكبر نصيب من التبءة . فمناهج التثقيف والتربية هي 
التي تؤدي ايضا الى تعاظم الخط والتورط فيه . ولك رأينا 
النابغ في مادة الانشاء باليونانية لا يتردد في المحاضرة عن المصانع 
مع انه لم يطأ ارض مصنع قط ! وقد نرى العالم المهتم يحسابات 
الم او النسبية يعالج علاقات الاعمال التجارية بعضها ببعض » 
او يطبق نظرياته الهندسية المجردة على نتائبج الاقتصاد المي . اما 
الاديب الذي اسعده الحظ فقضى ثلاثة اسابيع ف الولايات المتحدة 


6م 


فنراه يعود من رحلته » ومعه عدة كتب الفها ء 'ينسي جمال 
اسلوبها فق الوثائق وضعف الاحكام فيها . واما الجمهور فلا محتج 
لان ما لديه من الوقت لا يكفي للتأمل ولان رغبته في مقاومة 
التيارات التى اعتاد السباحة فها اخذت تشعف شلا فكيئا . 
ومن العدل أك وداه كت من امنطاي: الثنات اليل إلا 
ستطيعون معرفة القيقة لاسياب عدة » لا تس كرامتهم » 
وهم يحدون صعوبة كبرى في تفهم الاشياء الكلية ويستحيل 
عليهم تكوين آزاء صائبة متناسية مع الواقع . وهم يتأثرون 
تأثرآ عنيفاً سبرة ملاحظات موضعية مر كزة » فيفقدون الاتحاه 
الصحبح . وتصدمهم مظاهر البؤس الي بلمسونا في الواقع المباشر 
فلا تبون بتقدير مظاهر الرتي التي تحتقها بحمرعات كبرى في 
اات: لرية عن الزنان + عجر اند القام الترى 
بالعبودية الشخصية امر يعافه كل ذي كرامة » وهو لا يريده 
لنفسه ولا يرضاه لسواه . وهذا الضرب من ضروب الرخاء 
ظاهر بِيِّن في بعض المناطق الرأسمالية . والاغراء الذي يدعو 
النفس الى الانتقال في اطلاق الاحكام » من الخاص الى العام » 
كبير جداً . واما نحن فعلينا » عقدار ما تدفعنا الرغية المخلصة 
في تحسين مصير البشر جمبعاً » ان نحاول ايضاحاً موضوعياً 
للشروط التي يصبح هذا التحسين معها مكنا او محتملا. والرأسمالية 
تبدو لنا من خلال تارمخها » اذا نظرنا البها نظرة اجمالية » نظاماً 
معقدا م ركبا واقعياً مخصباً , 


كم 


> - التجديد والسيطرة في النمو الرأسمالي 

ان مصدر هذا الخصب ف النظام هو التحديد والابتكار » 
ومصدره السيطرة واللامساواة بين الفئات المتعاملة . وقد اصاب 
الاشتراي الاميري ابا ليرنر حين لاحظ ان سبطرة وحدة 
اقتصادية معينة على سائر الفئات المتعاملة » لبس من الضروري ان 
يرافقها الاستغلال دائاً. فقد محدث ان استئاراً فى البدء تعوضه 
في النهاية ارباح مهمة تنالها الفئات التي استغلت موقتاً . ويحدث 
في كثير من الاحيان ان المؤسسة المسيطرة والاقتصاد القرمي 
المهبمن يؤمئان للفثات المتعاملة معها » مجموعاً معقداً مر كبا من 
المكاسب المادية والقبود التى تحد من الحرية » ويؤمنان لحا كفاية 
الماجات » ونرى هذا اذا تأملنا الواقع . ان الميزانية للمؤسسة 
التحارية او الصناعية » او لمحموعة من المؤسسات والمشروعات» 
' أو لطبقة من الطبقات » أو لامة من الامم » ليست بسيطة من 
غير تركيب . وفى اكثر الاحبان لا تنبض هذه المبزانية دون 
ان تخضع للجدل والمراجعة . وهذه المراجعات والمناقئات التي 
لها الملاحظة العلمية لا تصدر عن حككية اخلاقية » فهذه غريبة 
عن العم والاقتصاد » بعيدة عن مفاهيمه ومواطنه .. وهذه 
المراجعات والمناقشات تفرض ننفسها على كل من ينظر الى سير 
التاريخ نظرة طبيعية بدلاً من اعادة تأليفه وت ركيبه تحت اضواء 
مضحكة من أبديولوحمة المساواة السطحية . اما الاخوة فقد 
بدت مكنة في اللامساواة. . والتقدم الاقتصادي انما تتحلى 


عم 


مظاهره في اللاءساواة » وبوساطتها . 

ان روح الابتكار وحقيقته تلمان بنشأة النظام الرأسبالى 
وتلآن مراحل موه وتطوره . وثمة غزوات بعيدة ورحلات 
سعمدة غذت انطلاقته الاولى . والمنتكر الذي دشبه الففان 
فيغير هذا العالم من فرط حلمه بعالم آخر جديد » يمد بده الى 
صاحب المشروع الدينامي » الذي يغير وجه الدنيا » يكل ما 
في هذه الكلمات من معان . واذا اتيم لرجل الدولة ان ينفذ 
الى منطق الرأسمالية » على الرغم من ثورة الفوضى © وتصخاب 
الثرئرة » استطاع ان يثرك في التاريخ اثراً عميقا لا بمحى : وهو 
اثر الابتكارات التي أفسح لما المجال . والفاتح الذي ادرك ان. 
الحرب لا تكون داًاً على وتيرة واحدة » بل ثة حروب لتأسبس 
المستعمرات » وفتم الاسواق »هذا الفاتم هو ايضاً بحده مبتكر . 

وفي ظلال السيوف » ند الطرقات وتتلوى» وتنفتح الثغور » ' 
وتبنى المدن © ويتقهقر الجوع » ويحصر المرض ويغل” البؤس » 
او يُقضى عليهما ائياً . وعلى ثرى الامم العريقة العتيقة » يقف 
رجال يفرضون التجديد على عالم يفط" في نومه . يتف 
هؤلاء الرجال » فتملأ صبحاتهم الامواج التكبرى المتوالية » الني 
تتقدم بالانتاج » وبوسائل النقل » وبالمبادلات . ان ترام 
الابتكارات والتحديدات على هذا النحو هو الذي أنشأ الصناعة 
الاوروبية الاولى . فكان عصر الخطوط الحديدية » ولم تكن 
هذه الخطوط »يا قال فالّو « بساط الريح الذي 'خلق للمسيحية .» 


4م 


بل انها اصبحت بساط الربح الذي أوجد خدمة الازدهار المادي". 
ثم جاءت مبتكرات الصناعة الكهاوية » والكهربائية الفنية » 
والكبرمائية » ثم جاءت . 

«ولكن المستقيل لبس لاحده يا يقول هيجو فالرأسمالية 
قد توطنت وغدت قومية بعنى ان الدول القومية الكيرى هي. 
لزني تدفعها وتذكي نشاطها وتشرف على تطويرها . ثم انها أصبحت 
قومية بعنى ثان » فالصراع بين القرى الكبرى يزيد في عناصر 
اللامساواة التي تفرق بينها . 

وهكذا ‏ فمصير الرأسمالبة رهين اليوم »وفي المستقبل القريب » 
٠‏ بمصير دولة اتحادية قومية كبرى وهي الولايات المتحدة الامير كية. 
فمصير الولايات المتحدة ( ومصير اوروبا ايضاً ) لا يزال معلقاً 
بقدرتها على التجديد والابتكار . فاذا فشثلت فسبكون ذلك لانها 
لم تطع دوافع النظام الرأسمالي الذي كثله » لانما لم توفر رخاءها 
الداخلى » الذي نحتاج جميعاً اليه . وسيتكون لفشل الولابات 
المتحدة سبدب اساسي آخر ‏ هذا اذا فثلت ‏ وهو انما لم تستطع 
اشكار ذلك النوع من انواع « السيطرة بلا استئار » الذي 
يستطيع وحده اثقاذ اوروبا » اوروبا الغرورية للعام !! 

ان الابتكار والاجديد والاختراع تتنافى كلها مع وجود عالم 
يكون الناس فيه سواسية » وبذورها لا تنبت في جو كجو 
هذا العالى . 


/9 


ان النظام الروتينى الآلىي» هو كأبالة الانجيل » حشد من 
الحمبور الصاخب المنطلق » ذو مئة وجه والف حملة وحملة : 
ويجب أن تتحطم فيه روح الفرضى . ولا يحطمها الا الذين 
نظروا الى الجمبور وجبا لوجه » ودانوه » وازمعوا على السطرة 
عليه » ونجححوا في قهره . والتقدم الاقتصادي » كفيره من 
انواع التقدم » انما نكسيه بعد معركة كبرى مع الروتين . 
وسواء اكانت هذه النظرية البي أبديها جمملة ام لم تكن » فانما 
حقيقة واقعة . ان المؤسسة الاقتصادية السائدة المهبمنة » أو قل 
نوعاً من الظروف الطارثة المفيرة ‏ الدافع الاول والمفهوم 
على الابتكار المجاور المنافس » ويرضى ان يخوض معركة ضارية 
ضده » هو تحرك الحضارة الاقتصادية » ذلك المحرك الذي لا 
مكن استبدال سوأه به ٠.‏ 

وقد نظر باردسف بعين البصيرة والمدس الي لايؤتاها الا 
الفلاسفة الكبار » فقال عن النظام الرأسمالي « انه نظام مغامر » 
وان توثيق الصلة بين هذين النوعين من الانظمة كان من مآمي 
التاريخ التي فصّلنا بعضها في الصفحات السابقة . وسيكون فصل 
احدهما عن الآخر من اكبر النعم على عالم يحتاج الى بناء جديد » 
«دفان لم تكن ثمة سنوات جديدة » فلدئر على الاقل ارضأ 


8٠ 


حديدة » وانا لمغامرة كبرى » نملة مؤثرة » ولس من عبث 
القول ولا خطله قولنا او سُعورنا باثنا منطلقون في آفاق هذه 
المغامرة الوسيعة . 


3١ 


الفصل الثالث 


وظطفمة الرأسمالمة وعملها 


لا تبدو حياة الناس في المجتمع» للعالم الباحث © لا صراعاً 
صرفاً » ولا سياقاً الى المرية » ولا توافقاً لآليات وحركات . 
والخطأ الذي وقع فيه كثير من الشراح ومن مفسري المياة 
الاقتصادية » هو أنهم نظروا اليها اما بصفتها نسيجأ من عمليات 
الاختيار المرة » والمواثيق المعقودة بمطلق المرية » واما بصفتها 
بجموعة من عمليات الخضوع الآلية تخضع لها كميات فردية 
او جماعية. ان وظبفية نظام اقتصادي حقيقي دينامي » والطريقة 
التي يعمل بها » تتعلقان معاً بعلاقات آلية » أو شبه آلية » 
وعلاقات اشتبارية حرة » باعمال خلاقة لا يمكن التنبؤ دائماً 
بنتاتحها . فاحدى القوى الا كيدة في النظام الرأسيالي هي ان 
نعطى الاهسة اللازمة لكل مظبر من هذه المظاهر ومن ظروف 
الحياة الاجتاعية » وذلك في سبيل زيادة النتاج الاقتصادي . 

تنشق السوق من عدد لا نحصى من القرارات ومن عملبات 


4 


الاختبار» تصدر عن الافراد وعن الوحدات الاولية : المؤسسات 
الصغيرة والاسر ؛ والتقاء قرارات الاختيار التي يبدا الجميع » 
يؤلف قانوناً ملحا مخضع لكل فرد ؛ ومن المراحمة التي مخضع 
لها الجبيع ولا ينجو منها احد » ليس من عمل شخص واحد 

بفرده . على ان هذا النظام يثبت ©» سيب طبيعة ثر كيبه 
الداخلي » لجميع الامراض » من جمودية تعظمية واتحلالية 
تآكلية . والتحدد ينفذ إلمه » بعد هزات وخضات »ولا سك » 
ولكن ينشأ الى جانبها تحولات يطغى عليها الربح الصافي » 
فاذا سارت الامور سير حسئا » تحددت اللامساواة » وانحصرت 
في حدود تجعلها حتملة » فاذا بالسيطرة موقتة عابرة . 


١‏ الحسايات » وصفة الاسواق شه الآلمة 


السعر هو اتفاقية » وهو ينثأ عن ميول عدة وأمزجة 
يتلفة . ولدس هو الذي مخلق هذه المبول وهذه الامزجة . وهو 
ينشأ عن تلاقي رغبات شخص ما ء وقدرته الشرائية » ورغيته 
في سلعة معيئة من ناحية » مع رغبات جميع الافراد اللخ ر بن 
الذين يرغبون في السلعة نفسها وقدرم الشرائية . وهو يتقرر 
ويتركز «بالمعركة » التي تدور بين ملتزمين وملتزمين يريدون 
جميعاً ان يكسبوا الزبا انفسهم او زباك ماثلين . وهو لا يرضى 
قاماً الملتزم الذي بريد ان يتكسب اكثر الكسب » ولا المستبلك 
الذي يريد ان يدفع اقل الدفع . وهو يختصر تحارب الماضي » بالنسبة 
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الى المؤسسات المختلفة والاسر » وهو بعين انحرافات المستقيل 
وحركته القريبة والبعيدة . ويمكن ان تكون الاتفاقة » كل 
اثفاقنة #غادة محيعة الأضول © "او مار ميف فكدافان كات 
مظاهر القدرة الشرائية كلها » والمداخيل جميعها » والثروات 
موزعة على العاملين بنسبة انتاج كل منهم نسبة دقيقة عادلة » ومن 
ناحية ثانية » اذا كان كل ملتزم لا يحدث من التأثير على منافسيه 
الا بقدار ما يازم من السيطرة الضرورية ليصبح التجديد حقيقة 
ؤاقمة عتدكد 2 عدكل وتعسب ب يكل النظر !إلى الاقافسة 
الني هي السعر » على انما واقع اقتصادي صحمح . وعندئذ تختلف 
الخال عما هي عليه الآن . فعلى الاقل »لا يتكون م يحال لاي 
اجحاف اقتصادي » يتدخل في بحرى النظام . وعندئذ ايضاً 
ثرى السعر يمثل الرغبات الضرورية ليصبح النتاج الاجمالي هو 
ايضأ دانياً قدر الطاقة الانسائئة » من درحته القصوى . وقد لا 
نستطيع ان نثبت ما تقول » على نحو لا بقبل الجدل ©» في 
كل حالة ملموسة على حدة » ولكننا نعم بالتجربة » ان 
واقع الامور مختلف عن هذه الخال » ولا يتلاءم معها ابد . فاننا 
نرى انحرافاً في اتفاقية الاسعار كلما كان توزيع القدرة الشسرائية 
سبباً لعدم المساواة الاقتصادية غير المجدية اقتصادياً وغير المنتجة. 

ويمكن ان تكون الاتفاقية اما عفوية واما موجبة حكمة. 
وحين يحابه اصحاب الحصر بعضهم بعضاً » وحين لا تتحدد 
اسعارهم ( وينحصر السبب في ان ضغط المافسين بعضهم على 
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بعض لا يكون واحد]ً » اي متساوياً في الشدة والقوة ) فان 
اسعارهم لا تتحدد؛ فيتكون تدخل قوة غريبة عندئذ مفهوماً» أو 
فعت ولا © هذه الترنة الفرية هي التي تبدي القول الفصل في 
الموضوع » واذا كان ثم بحموعة من عدم التساوي » بصفتها غير 
بحدية اقتصاديا وغير منتحة » فان استبعادها لا يؤخر » بل على 
العكس بحسن في آلية النظام الاقتصادي السالد . 

ويفرض السعر عمايتين أو وظفتين من وظائف القاعدة . 
فهو يوزع موارد اقتصادية معينة ببن مهام عدة » والمستهلك » 
بتفحصه مستوى الاسعار المختلفة » وبالعودة الى ما مختاره هر 
نفسه » والى قدرته الشرائية » يفيد احسن الافادة من الوسائل 
الموضوعة بين يديه. اما الملتزم» صاحب المبادرة المرة» فير كب 
عوامل الانتاج تركيباً مزجياً » لكي محصل على اكبر كمية 
مكنة من المنتوجات الممكن بيعباأ بأحسن الاسعار . فاذا 
تأملنا الاقتصاد بحملته رأينا السعر في قاعدة القرارات التي يتتكيف 
بها كل شخص منسجماً مع ما مختاره الجميع . 

والسعر يفرض وظيفة أساسية ثانية . فهو يوجد علاقة بين 
طرائق استخدام الموارد الاقتصادية المتسلسلة حسب بحرى 
الزمان . وبفضل السعر » تستطيع المؤسسة الاقتصادية الحصول 
على حسابات تؤرخ العمليات السالفة باحصائا عمليات الاستئار 
وبتقدعها كشفاً عاماً كاملا . وهي تحصل به ايضاً على محاسبة 
اختبارية امتحانية » تتمثل ناهج للانتاج وللبيع وببرامج مالية» 
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لها بينها صلات وثيقة » أو غير وثيقة» من الترابط والانسجام. 
وعداول العابة الأكار هدم عن كن الفاهة الأشرى7 
انا تدرس حالات متغيرة » من صفاتا انما غير مو كدة ولا 
تحددة . وصاحب المادرة الهرة » فى هذا المضمار » هو همزة 
الوصل بين المابات ذات الكميات الثابتة المؤكدة » وبين 
الحسابات ذات الكميات الغامضة » غير الثابتة . وسواء النجم 
ام فثل © فبو يراجع 3 ف الخالين» الاسعار المحققة» والاسعار 
المرجوة . وهذا تاماً شأن الحابات في الاسرة او البت . 
ومع أن هاتين الطريقتين في المحاسية تتحولان الى تعبير بسيط» 
في اغلب الاحيان» فإنهيا لا توجدان الا بوساطة الاسعار » : 
طلذا عاولات ذل غامهة 1 رما قلم على قرطاس 
الدولة القومية تستخدم منذ كان محاسبات جزثية تنشئها ا 
بعد تحربة ( الحسابات نفسها والموازين ) او انما ترسم خطوطها 
احتياطاً ( الموازنات امالية ) . 

تعي الدولة ام الوعي ان المحاسبة العامة ليست الا جزء] 
من العاهية دق ارط نطتائك اتشوء جداول: واحطانات 
حسابية للماضي ( حسابات قومية » كشوفاً وطنية الخ . 
وللمستقبل ( موازنات قومسة عامة ) ونقطة الضعف ف الاقتصاد 
ذي القاعدة السعئرية هي علاقة عمليات استخدا م الاموال تسلسلا 
مع حرى الزمن. فمع مرور الايام تنا ثأ ولتم استخدامات ثابثة 

من الصعب تحويل نحراها. وفي الزمن تكمن الريب والاخطار. 
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ان مقاومة المستويات العامة للأسعار » والاسعار النسدية خلال 
المراحل الزمئنمة المختلفة السالفة » معرضة لان يعتورها نقص هائل 
فى امكنة عدة . وحاين يثقلب الثر كيب الداخلى » لاقتصاد 
ما » رأساً على عقب » بسبب حرب كبرى مثلا » ينبار صرح 
الاسعار المادية او الخارية دفعة واحدة . ويحب الانتظار 
الى ان يعاد تركييه » فتعود الاسعار الى جاريا الطببعية . 


اذا الفينا البطرى مرعلة زهنة نزاهئة:© وى 'عوسلة أن 
جملة من المراحل المتوالية » في المستقيل » رأينا الجسر الذي مده 
الاسعار بين اليوم والفد ظاهر الذعف واهياً . 

والسعر يثل في المرحلة المعينة » الأمزجة والميول الراهئة . اما 
الاسعار المستيقة » المظنونة » فتتطلب تشخيصات للامزجة والمبول 
المستقبلة » وهذه التشخيصات انما تصبح في المراحل المضطربة 
من عير الاقتصاد ألغازاً مؤلمة » وطلاسم غامضة . 

ثم ان الديناميين من اصحاب المشروعات الاقتصادية المرة 
لا يكتفون باستباق المستقبل » بل يزيدون خلقه حسب 
مقاببسهم ووفقاً لمصالهم » وليس من السهل داتماً الملاءمة بين 
مخطط مشروعات الملتزمين الديناميين هؤلاء » ومخطط مشروعات 
الدولة » ومشروعات المستهلكين ورغباتهم » في عام عور دائًاً 
بالحركة والتطور . 

حافظ السعر » في الاسواق العالممة » على صفته اتفاقية » 
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ومارس وظيفتيه الاساسيتن » ولكن الاقتصاد العالمى 
هفو اكثر جمعاً لعناصر مختلفة © من الاقتصادات القومية » 
فماذا يعنى » على هذا الصعيد » و.بذه المقابسس » وجود حالات 
اللامساواة » اللازمة الوجود » تلك الني تحافظ على النتاج 
الاجمالي » او ترفع كميته 9 وماذا يعني فرض السيطرة خلال 
زمن معين » وبنسبة معيئة لازمة » لينفذ التجديد الى الت ركيب 
الاقتصادي ويعمل عمله الحميد 9 ان هذا المثل الاعلى الثنائي سكن 
ان يغهمه العقل » فهو يقدم له وثائق اهم فضائلها انما تفهمه الواقع 
بوساطة التناقض والتضاد . فالتجارة الامية العالمية لا تكون في 
الواقع » بين بين افراد وبين مؤسسات وحسب . فبي من صنع 
الكيانات التي تحصر في ايديا قوي الارغام وسلطاته ( أي الدول). 
والى الفروق الطبيعية بضاف وزن القرارات ت الاجمالية التي تنخذها 
السلطات الاكية . وهذه الدول يصارع بعضها بعضاً لا لكي 
تببع كل منها سلعها بأفضل الاسعار فحسب » بل لتحدد» خلال 
ظروف ومئاسبات خفية او ظاهرة » أطر التبادل وقواعد 
النظام الاقتصادي المتبع » ولم توجد السوق العالمية قط على درجة 
متساوية » بالنسية ألى جميع السلع» والى جميع الخدمات . فالاسعار 
الى تنشأ فيها » هي خصوصاً » تكون في اكثر الاحيان اما 
منحرفة واما تحكمية . فلو افترضنا اقتصاد مجموعة اجتاعية معينة 
تكون فيها الاذواق والرغبات » والتقنيات » ومدخرات 
الاموال » ودفقات الخدمات كلبا » ثابتة على حالها » مستمرة 
من مرحلة زمنية الى مرحلة © عندئذ نحصل على تموذجج مثالي 
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للتوازن الاقتصادي الممودي . فالدخل الاجمالي العام تحافظ » 
عندئذ » على مستوى واحد » رغم تبدل المراحل ومرورها . 
وهو يتألف من استهلاك اجمالي عام » ومن توظيف للأموال 
اجمالي عام . اما رأس المال فبحفظ كاملا لا يمس ولا تضاف 
ليه توظيفات صافية. :ومن ناحية القيمة » يشترى المنتويج » مرور 
الزمن » من اموال الاستبلاك وحاجاته بما يصرف للاستهلاك . 
والمنتوج من اموال التوظيف » يشترى ما يصرف لاعادة توظيف 
الاموال او استمد الها . وثة تغبيرات حزمة » من داخل 
النظام نفسه » مكنة » شريطة التعويض عنها » وعندئذ يكون 
التعرض للخطر » والشك في النتائج » قد أسقطا الى ادنى 
الدرجات . وكل فريق دعرف عندئذ » وأكاد اقول على وجه 
التحديد » ما عليه ان يفعل . وهو بر كز حساباته على معطيات 
تقدمها اليه التجربة » ولا تتغير تغيراً اساسياً بسهولة . أما اذا 
ولبنا وجوهنا سُطر اقتصاد حرى دينامي» عناصره كلها متغيرة » 
زترفضيت حت مقط العديد و لكان والسطرة6: اذا 
افترضنا وجود اقتصاد كبذا » رأينا أن حساباته والملاءمة بين 
المشروعات الي ترسم خطوطها الوحدات البدئية» وبين مشروعات 
الدولة» قد بلغت حداً عويصا من التعقيد والاشكال . والكميات 
الاجمالمة العامة » كالاستهلاك » وتوظيف الاموال » والتوفير» 
معرضة ماماً للتنافر في ما بينها » فلا تتلاءم ابد . وهذا التنافر 
بزداد فقن لي قلف عرفة” الواين. المتقسوسة 
( رؤوس الاموال الثابئة ) وكليا دفعت المؤسسة الاقتصادية 
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الى ارتكاب اخطاء موازية لتلك » وذلك باضطرارها الى مراقبة 
الاسواق ( وفيها مصالها النقدية ) وعندئذ حدث مو الاقتصاد 
وتصاعده بتوالي امواج الانطلاق والتراجع » والانكماش 
والتمدد ؛ وهذه هي تَاماً حال الاقتصاد الرأسمالي الذي يستمد 
حر كبته وديناميته من اندماج عنصرين مهمين من عناصر المركة 
فيه : عمليات الابنكار » واحداث السيطرة » وهو يرتكز على 
الاقل » في قطاعاته الا كثر ميزات » على المراهنات »ا كثر 
منه على المسابات . 


المراهنات وتنائج التجديد 
-١‏ ابتارات كبرى موقعة 


مختلف الابتكار التقني اختلافاً كبيرً عن الابتكار الاقتصادي . 
والمنطق محم علينا التمبيز ببنهما . فالاول هو من صنع المختبر 
او من صنع غرفة الدراسة . اما الثاني فمن صنع المؤسسة 
الاقتصادية . حتى حين يكون الابتكار التقني نتبجة لا كتشاف 
في مصنع » فهو لا يكتسب هفته ابتكار] تطبيقياً » فور » 
وبالفرورة . ومن المفيد جداً في هذا الصدده ان لا تخلط بين 
الميادرة الحرة بصفتها مؤسسة» وبين المبادرة الكرة بصفتها وظمفة . 
ان صاحب المشروع الدينامي الحركي يحدد اقتصادياً » بادخاله 
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الابتكار التقني في واقع الاسواق » او على نحو ارحب» نتحدث 
عن التركيب المزجي الجديد » فهاري فوره لم يكن صاحب 
مشروع دينامياً حر كياً حين غدا سنة 145 رئيساً الؤسسة 
صناعية مستقلة» بل أصبح كذلك عام 9 حين اخترع العرية 
الجديدة الشبيرة (طراز 7 ) . ولم يكن اللورد لوفر هوم قد اصبح 
بعد ملتزماً دينامياً حر كياً حين كان يدير » وهو في العشرين 
من عمره» حانوتاً في بلدة ويغان الصغيرة . ولكنه اصبح من 
اصحاب المشروعات الديناميين المر كيين حين ابتكر ماركة 
د سانلايت » الشبيرة . وكذلك فأ. كروب لم يكن ملتزماً 
دينامياً حين كان يستثمر لمساب أسرته » المصنغ الصغير لصب 
الحديد الذي شلفه والده » ولكنه اصح +ائياً مع شريكه 
سو ليلغ مالعا لمصنع ( م أصبح صاحب مشروع ديناساً 
حركياً حين صنع اول مرة » اطارات للدواليب » دون 
لخام» او حين استخدم اول مرة في المانبا» الطربقة الني استنيطها 
الانكليزي بسمّر وصنع بوساطتها الفولاة س . 

ان الحساب الصرف المرتكز على معطيات واقعية ثابتة » 
والتنبع الدقيق القلق للتغييرات الصغيرة التي يمكن التنبؤ بها » 
لا يمكن ان يؤديا ابد الى هذا النوع من الابتكار . والزعيم 
السباسي العظم في أي عبد كان » هو رجل « الاغنية العميقة 
العظمى » وهو يكشف لدواه من الناس عن معاني وجودهم 
الماغي » دون ان يعرف هذا الوجود حى المعرفة » وهو يطلق 
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القوى من عقالها » ويحرر كامن الطاقات . أله يولد ومخلق 57 


نحن لا نكر ان هذا الغرب من ضروب النجاح يتظلب من 
صاحبه كثيراً من الواقعية» بل انه يتطلب عقلا يجمع الفطنة الى 
الذوق السلم. وهو يتطلب مزيداً من الخصائص يصح أن نسميها 
الهاماً او د حدساً » قد نضيف اليه في الحالات العظمى» الالمي 
او الرباني. ان الاقتصادي العظي حقاً لا يتلقى اوامره من قوى 
سابقة ترتكز على العرض والطلب. وهو لا بسير في اثر المستبككين 
باحثاً مستجدياً . بل هو يتقدمهم بخطى رشيقة ليهديهم سواء 
السبيل. واذا تبعوه فخيراً جنوا. وخير له وخير لنا اذا اهتدى 
الى رغباتنا الغامفة والى طبيعة ما يرضينا » وما كنا في سبيل 
ابدائه من غايات واهداف . 

هذا النوع من الخدمات لا يمكن ان يكون له مُن مو كد 
لا جدال فبه. وما هو حديد يحملته لا يفرض ذاته دفعة واحدة» 
5 جداول الاختيار والتقويم الي تنغأ 5 افكار السواد الاعظم 
من الناس . وسوق الاصضاف الديدة تدغل تدريحاً او قل 
تندمج شيئاً فشيئاً في سوق البضائع والاصناف المعروضة سابقاً 
التي حصل عليها المستهلك وخبرها . وصاحب المشروع الري 
.اللدينامي يتغلب على عناصر المقاومة التي يقيمها في وجبه روتينه 
الخاص وروتين الآخرين. وهو يتمتع » في مطلع عبده بالنجاح» 
بامتياز حصري منشؤه قدرته على التحديد والسيطرة . قاذا 
لاحت بوارق النصر » و كتدت ل الغلية » كثر المتكرسمون 
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والمقادرون ٠‏ وعم من الكثرة والعزم على الصراع « حيث كحي 
اخطار المحازفة الاولى » وتبدو آمال المستقبل الجميل . ثم يلم 
اللهد بالطلب الجديد قبل ان ينفذ . وهذه العملية المزدوحة تحد 
من ارباح صاحب المشروع المركي الدينامي » وتتحول الى 
افادة غيره من اصحاب المشروعات . ثم تتحول الى مصلمة 
المستبلك » وهو الطور الاخير من اطوار تحولها وتكاملها» فاذا 
ظل ثة تنافس واقعي عملي ( اي تنافس يحدث بالفعل ) يدفع هذه 
الحلقات المتعاقبة » ويلعها من التوقف » عندئذ نصل الى مرحلة 
حتمية من الرخاء الاقتصادي والازدهار بصفتهما نتيجة طببعية 
لنوع من المراهنة الكبرى اكثر منهما نتيجة لحسابات عودتناها 
الكتب الاقتصادية المدرسية» فلس الابتكار آلياً ولا ميكانياً لا 
في انبثاقه ومنبعه ولا في تكامله وازدهاره. فهو من صنع الشخصيات 
العبقرية » ولو أخنت الايام على اسماء المبتكرين المجددين » 
فطمستها» فعلينا ان نعتبر مع ذلك ان ابتكاراتهم هي ابتكارات 
موقعة باسماء أرباها . 

ان ميزاتٍ المنافسة وحسناتا - ولو كانت هذه المنافسة من 
الببلة والتقص بحيث يعجز الاقتصاه عن تحملها - لا تتحصر 
في الكشف عن ارباب الاقتصاد وآمته واساطين الابتكار 
والاختراع » فان ابتكارات المجددين المغمورين والتغييرات التي 
تطرأ على التفاصيل التركيبية المزجية » وتراك التجديدات مساهية 
جميع الناس » وسائر المصادفات » كل هذا ما يفير من شكل 
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الجهاز الاقتصادي » ويزيد في فعاليته وطاقته. فالتوزيع 
الحديث لقروض مثلا انما هو تحديد عظيم لا يعرف أصحابه 0 
؟ - ابتكار غفل 

لنفترض ان مصرفاً مر كزياً حتفظ باحتياطي معدي » ويصدر 
اوراقاً مالية . وان مصارف للودائع تحتفظ باحتياطي من هذه 
الاوراق وتصدر الموالات . فان حر كة هذه العناصر حتيعة 
تتطلب توافقاً بين المكاتب التي تصدر الاوراق المالية» والمكاتب 
التي تصدر الحوالات . 0 

ولكن لبس ثة من تناسب عملي او نظري محتوم (حتى في 
افضل عبود التعامل بالذهب » او على قاعدة الذهب ) بين كمية 
الاوراق الصادرة وبين الاحتياطي المعدني. فالمصارف المر كزية 
| لطر قط برو مدي كثيرا ما نسبت اليها » لاسياب 
عدة . ولم ينحصر عملها يوماً في اتباع معدل الفائدة الحر“ة » 
ذلك الناثىء في الاسواق» على اختلاف هزاته وخضاته . فكاما 
كانت السمّة التحررية تتراجع » ومعها قاعدة التعامل بالذهب » 
كانت الاواصر بين الاصدار والاحتياطي المعدني تتراخى . وقد 
بلغ هذا التراخي حداً حصل فيه الانفصال» وذلك حين «عقامت» 
المصارف المر كزية ذهمها » أو من الناحمة المقايلة » حين ساوت 
بين حجم الاصدار وبين الفرورات الني نادي ما الاقتصاد . 

و كذلك لبس ثة من رابطة محتومة نظرياً بين القرض الموزع 
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من قبل مصرف الودائع والموالات وبين مجموع الاوراق المالية 
المعادلة . فبذه المصارف تتلقى الودائع من الناس ( الودائع المعنوبة 
الموقنة') . 

والعلاقة النسبية بين التوظيفات وحركة الاموال في مصرف 
الودائع والطوالات » اما تختار وفقاً التشرية الميتية:© وى يط 
كير منها » وفقاً للاتحاه العقلى » عند صاحب المصرف » وتبعاً 
لاستعداده » وتفكيره . ان مصارف الودائع والحوالات » 
باقامتها علاقات اعمال في ما بينها » او بانشائا مكاتب مختصة 
(غرف التعويضات مثلا مثلا) تحقق هذا وحده اقتصادا؟ عظيياً اي 
توفيراً في الارقام والمسابات . ويضاف الى آلية التعريض آلمة 
خلى القروض . فالمصارف تتخطى الودائع المتلقاة » وتوزع 
ديوناً مالية تتناسب قيمتها وما بوحيه الى موزعيها سير سحب 
الاموال الطبيعي المعتاد . واصحاب المصارف يعرفون ان في 
الازمنة مان #التسية كوي فيه سن الرذ انس ال بطليي] 
الزباق » ويذلك يستطيعون التصرف ذه النسبة المئوية لتطوير 
عملياتمم 50 


ركني اقش بقن لامر انسدق بنك اناري الاسابية 
هذا الصرع الكعين. (صرع توذيع الفرروض ) الندا يدق 0 
ان ما يتبيأ لنا من اسباب التسديد » في ظل النظام الرأسما 
الحديث » مرث » بل مطاط » الى ايعد الخدود 0 
المعدنية » او الاوراق النقدية» ذات علاقة بعيدة عحموعة وسائل 
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التسديد الموضوعة في تصرف الجمهور . وهذا نظام خصب جداً» 
ولكنه ايضا سريع العطب جداً . فاذا كف سحب الاموال 
عن كؤنه عادياً طببعياً » وتحول سيره الى حوادث خطيرة 
خارجبة ام داخلية » اقتصادية ام سياسية » سارع المودعون الى 
شُبابيك السحب » وعندئذ يصبح من المستحيل تقريباً تجنب 
الموراتوريوم ( التوقف عن الدفع » وانذار المودع لصاحب 
المصرف ) . وان سوء الادارة » وتهور بعض اصحاب المصارف 
يمكن ان يضيفا الى خطورة هذه الخالة » خطورة اخطائهم . وتبديد 
هذه الخالة الخطيرة نفها » داخل ضينياً في مخطط الصرح الكبير 
كله . وهي نتبجة محتومة من النتائج المثرتبة على الطريقة التي 
توزع القروض بوساطتها في ايامنا هذه . فثمة مراهنة كبرى » 
فى قاعدة هذه المؤسسات وتلك العمليات » وكل ما حدث انما 
يحدث يا لو ان جملة المصارف راهنت كلها على ثبات امزجة الزبائئ 
واستقرار حالاتهم النفسية والذهنية ( في ما مختص منها بالعملية 
الاقتصادية ‏ طبعاً ) ولو استقرار]ً نسبياً . 

نأمل ان تكون قد اوضحنا » ولو في ايحاز » ان الرأسمالية 
موسومة » في عمل وظائفها » وفي بجرى تريخها كله » بروح 
التجديد وبواقع التجديد . سواء أكان هذا التجديد فردياً ام 
عاعا .وهر انا يقتضر غل كزله نحن كا دئامياً » زالا فلا 
وعوة له + ولمن من الممكن ارال الظروف الماية لمزائحه 
وتقدمه الا حين نفهم جبداً ان الخالة الجمودية مناخ يقفي على 
الرأسمالة . 
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م - شروط النجاح العامة 


ان عدم استقرار الرأسمالية يفسح المجال افارقات منالفروري 
تبديدها . وهذه المفارقات "تحمل على حمل فضائل هذا النظام 
او سيئاته » وتحسب له او عليه » من قبل شر”اح ومفسرين 
يتساوون في تناقض أَرَاتُم وحماستهم 2 
يؤدي الى سقوط كلا المانيين ضحية لمياسته » وذلك لانهم 
لا بضعان نصب اعيئهما نوعا موحد؟ً من المفارقات . 


ومن الممكن وصف الحتصائص المميزة لعدم الاستقرار في 
الرأسمالية القومية . والرأسمالية الاميركية خير مثال ا نقول » 
فبي تعافي امواجاً متعاقبة » واضحة جد]ً » سرعان ما تنتقل 
عوواها الى سائر ارجاء العالم تقدار سيطرة الرأسمالية الاميركية 
على الاقتصاد العالمي . وان الذرى التي يبلغها هذا اانظام والمهاوي 
الى يتردتى فها انما منشؤها اولاً كونه نظاماً رأسمالياً صافى 
التطرط و رق ثانا عثل » حتى درحة عليا » لياس 
الاساسية المميزة للنظام الرأسمالي . وثة عناصر أنخرى تضاف الى 
هذه الخصائص : مصاريف التوزيع الكبرى » واتساع رقعة 
الطلب » وضغط اسواق البورصة والمضاربات على السوق الصناعية » 
ولا يمكن تطبيق التحليل العام على حالات عدم الاستقرار 
الخادة هذا النظام رسالا » أو بذاك الثر كيب الداخلي 
لارأسمالية خلال حرى التاريخ العالمي . 
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ويمكن ان يقال ايضاً عن الرأسمالية انها غير مستقرة » من 
وجبة أخرى » حين تفقد منطقها الخاص » بفعل الظروف التارضخة 
او سيب تطورها الداخلى » فبي تدمر مثلا اكثر الشروط 
ملاءمة للاقتصاد المرتكز على الاسواق . وتلاشي المشروع المر 
والروح الدافعة اليه . 

وتضمحل الثقة بالمشروع الكر بصفته مؤسسة » وبدور صاحب 
الملسروع الدينامي المري » يحيث يتوقف النظام كله عن العمل . 
وعدم الاستقرار هذا ليس الصفة الخاصة برأسمالة خاصة » بل هو 
صفة كل رأسمالية . واذا اردنا العودة الى التحدث عن هذه 
الخاصة قلنا ان الرأسمالية » في نموها وتطورها » تدخل الفساد 
على حركاتها وعجلاتها وتنتكمش وتتحجر . ولنا ايضاً الذهاب 
الى ان الآلة » في تدميرها ذاتها » تهد لوجود آلة أخرى » 
افضل :مدن الآولى 'وختلفة عنبا كل الاختلاق:.. وستعمد” الى 
مناقثة هذه الافكار في الفصل الذي افردناه: لأزمات الرأسمالية» 
وهمنا الآن ان نشير الى امر تفرضه جميع التطورات 
السالفة » ويتلخص في ان الرأسمالية غير مستقرة اذا نظرنا اليها 
من وحبة ثالثة : 

ان الرأسمالية لا نستطيع العمل في ظل عهد جمودي . وهي 
لا تنمو وفقاً لركة مو مستمرة متصاعدة » دون ان تعافي هزات 
كبرى » بل أن تطورها إيحدث على دفعات دولية ( نسمة الى 
الدو'ل ) متوالية » والدورة الزمنية هي وسيلة الرأسمالية والضريبة 
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المفروضة على كل ازدهار اقتصادي : 

فلكى تكون الرأسمالية نظاماً اقتصادياً مقبولاً كله » 
ولي تصل مبادئه ووظيفته الى نتائجها الطببعية » دون عقبات 
كبرى » يجب اذن ان يتكون مجموع النتاج الاجمالي عظيماً جداً 
يحيث تنتفي الفروق الكبرى في توزيع الثروات والمداخيل 
او حسث يكون لهذه الفروق »على الاقل » شكل منفعة معينة » 
وجدوي اقتصادية ملحوظة . 

والواقع انه لى يكتشف احد الى الآن السر الذي مخوله ان 
يقس اقتصادياً واحصائياً اللامساواة المحتومة » التي لا يمكن ان 
نزول » فْ مستوى منتوج معين » او ان يقس اللامساواة 
الضرورية لممل النتاج الى ارفع درجاته . ولكن الراهن ان لس 
2 نظام اقتصادي » ستطيع المحافظة على القدرة الانتاجية» بمحافظته 
على المساواة في الاجر والمكانأة» مقابل اللامساواة في الكفاءات 
والممكئات . 

وتحافظ الاسواق » من ناحيتها » في عبد المنافسة الممكنة » 
على نوع من الاحتكاك او الاتصال بين الممسكنات المنتجة وبين 
المكافآت التي تحصل عليها . ويسمح نظام المشروع الحر بالحرية 
التي يمنحها لصاحب المشروع او لممثليه » باعطائه مكافآت خارقة 
لاصحاب المواهب الانتاجية الخارقة . اذن فثمة آمال كبرى 
تناضل مدافعة عن المدوى الاقتصادية النامة عن مظاهر 
اللامساواة في النظام الرأسمالي الراهن . ولكننا لا ننسى ان 
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الانتاج الاجمالي» في هذا النظام » يحب ان يكون مرتفعاً جداً 
يحيث نستطاع تحمل هزاتة وازماته. :فان اتخذت هذه شكلا من 
الخطورة والظبور » واذا استطالت عبود الازمات وامتدت » 
تصحبها البطالة الكيبرى » فلس من قوة في العالم تستطيع ان 
تحفظ على الناس اعانهم بفضائل الاقتصاد المرتكز على السوق » 
وعلى المشروع ار » فالهزات التي لا تتعدى مستوى معيناً من 
الرخاء » ولا ممسه بتغير كبير » تظل محتملة » اما الهزات وسط 
الفقر المدقع » والاجة الدائّة » فأمر لا تحتمله انسان . ان العامل 
الجائع » العاطل عن العمل » ليس له اذنان . وقد ترى بعض 
اساطين السياسة والكلام » الذين يحتكمون هذا العامل وامثاله 
من المعذ"بين » بو كدون لهم أن بعض الاسباب التاريخية المجتمعة » 
وبعض الاسداب الدخيلة على الاقتصاد » والتى تتطلب معاطة من 
النوع نفسه » تضافرت كلها لتعطيل وظيفية النظام الاقتصادي 
« المبيمن » » الذي ليس سيئاً في ذاته . غير ان العامل العاطل 
عن العمل ( وأغلبية الجماهير تكون _عادة ‏ في صفه ) لا يرضى 
بأن يضع ثقته في نظام منهار» بعده بأن يسبغ عليه» في المستقبل 
البعيد » آيات الرخاء » وبسقيه أفاويق السعادة . 


الففال الات 


ازمات الرأسالية 


يرى مار كس واتباعه المخلصون ان الرأسمالية تحمل في 
جوهرها تناقفات تحكم عليها بالموت ؛ وانها تشكو ازمة 
كامنة في صمي تركييها ؛ وان الرأسمالية يمكن ان تخفي هذا 
امرض الخطير عبد طفولتها وسشْبابها؛ ولكنها ما ان تبلغ اشدها 
حتى تبدو عليها اعراض الموت . 

ظل” هذا التشخيص حصوراً في نطاق ضيق »© وفي اوساط 
ثقافية حدودة » ما بقي « المريض » الرأسمالي في حالة حسنة من 
القرة والصحة » لا محال للتناقش فيها . ولكن عدد المؤمنين 
بهذا التشخيص المار كسى تكاثر بعد « الازمة الكيرى » ( ه599١‏ 
وسو )فهذه الازمة اعادت الى الاذهان بعض الخطوط التقليدية 
المعروفة في مراحل الازمات الاقتصادية الدورية الابقة . ولكنها 
كانت من ناحبة. اخرى » على قدر كبير من الاتساع والشمول» 
لم تتخذه الازمات التقليدية السابقة . ونقتصر على مثل واحد . 
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ففي حين ل تنقص التحارة العالمة الا بنسية 1 خلال الازمات 
الثلاث التي ألمت بين 1845٠‏ و/ا.؟١‏ » نرى ان التجارة العالمية 
قد نقصت بنسبة /7٠١‏ عبد نشوب «١‏ الازمة الكبرى » . وكانت 
ثة تحولات تطرأ على الترا كيب الداخلية نفسها فتزيد في خطورة 
الازمة الدورية زيادة جلية . ونثأت علاقات جديدة بين البلدان 
الزراعية والبلدان الصناعية » واضطربت ائياً بعض تيارات 
الممادلة الكبرى » بين البلدان القديمة والملدان الحديثة . وانعزل 
الاقتصاد الاوروبي عن الاسواق الروسية . ولم يكن لمذه 
العناصر من صفات مشترة مع الشروط الطبيعية لوظدفة الرأسمالبة 
وطريقة عملها وتحر كها . ولكن ماذا كانت في الماضى هذه 
الشروط الطبيعة ‏ أفلا تدين الرأسمالية بانطلاقها الى ظروف 
ومناسبات تارمخية فريدة جاءت في صاللها » وما كان لماان 
تتكرر او ان تعيد نفسها 9 واذا كان بعض الباحثين » خارج 
حدود العلاقات الاقتصادية» يعطون تطور التاريخ اهسية كبرى 
لتفسير الصعوبات التي كانت تعترض الرأسمالية في الاسواق 
الداخلية والخارجية » أفلس من الواجب ايفناً » الرجوع الى 
تطور التاريخ واستخدامه في توضيم الاسباب الجوهرية لنجاح 
الرأسمالمة وانطلاقها » وهي بعد » في مراحلها الاولى 9 

لم يكن الاقتصاد العالمي قد أبل” ماما من نتائج الصراع 
العالمي الاول» حتى بدأ يعافي اضطرابات الصراع الثافي؛ وهكذا 
اصبحت الازمة الكبرى التي تعانيها الرأسمالية موضوعاً يعمل فيه 
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الجبيع اذهانهم . 

فبل تكون هذه الازمة أزمة داخلية صميية » لما اوثق 
الصلات بالتناقضات الداخلية الكامنة في النظام نفسه » هذا النظام 
الذي يفسح المحال » في تطوره » لما مخلفه من نظم 8 

ام تكون ازمة الرأسمالية ازمة نمو » يستطيع النظام الرأسمالي 
ان يتخطاها » ويدلل على مرونته » ويتقبل التغبيرات الشكلية دون 
ان يتخلى عن المادىء الاساسية اوظائفه وطرائق عمله 9 

ام اها ازمة شيخوخة تتطلب علاجاً سريماً ناجعاً يتجدد به 
سُباب الاقتصاد المرتكز على .الاسواق » وعلى المشروع المر 7 

هذه اهم الاتجاهات التي تهيمن على اذهان الباحثين » كل 
حسب معلوماته واختتباره » هؤلاء الباحثين الذين لم يكتفوا 
بردود فعل عاطقية او بأحكام مصنوعة مستيقة . واذا كانت هذه 
الاتحاهات الاقتصادية الكيرى تنشأ بمناسبة تحليل الصعوبات 
والازمات » فالافضل ان ندرس هذه الصعوبات في ذاتها » 
ونحاول أن نبحث عن مغزاها ومسباتها . وقد تقودنا دراسة 
ازمات الرأسمالية » على هذا النحو ا وضوعي الدقيق » الى تحوير 
بعض النظريات الشائعة عن هذه الازمات والتخفيف من اهمية 
بعض مظاهر الازمات التي تعتير اساسية » ومن ناحية ثانية » 
ابراز بعض الجوانب المجبولة التي كان يظنها بعض الباحئين مما 
لا اهمية له ولا طائل وراءه . 
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1ك سراق اتوي 

ان الدراسات التحليلية الحديثة » للاسعار والاسواق ©» قد 
افسحت المحال لاختصار بعض اللملاحظات الدحبحة » فى تحولاات 
المزاحمة » واستثمار هذه الملاحظات » الى حد اوجد الململة المشفة . 
ومن الشائع جداً اليوم القول بان الاسعار اصبحت لا تقوم 
بوظائنها وان الاسواق آليات طرأ عليها الخلل نائياً . 

وقد رأينا في ما سبق من بحث » وجوب تفهم الدور الذي 
يؤديه السعر تفهماً مستّقلا قاماً عما يزعم للاقتصاد ار" من عفويات 
وآليات . وقد رأينا كذلك كيف ان الاسواق لا يدمرها » 
بكل بساطة » كونها اصبحت في العديد من اجزائما اسواق 
جموعات » وعبليات حصر ؛ ويحب ان لانغفل ابد هذه النقاط 
حين نكون في صدد تكوين 5 او رأي في افلاس الاقتصاد 
المرتكز على الممادرة المرة . والاقتصاديون الذين بنوا - في 
اجائهم ‏ غموذجاً للسوق » مثالياً صافياً » لبحصلوا » اثر هذه 
الجهود » على اسعار معيئنة محددة » هؤلاء لم دشوهوا صورة 
المقيقة وحسب » بل انهم قدموا الينا عن الانتاج والمبادلات 
صورة مخالفة لصحة العلاقات والقرارات في المباة الواقعية » 
وان بقاء الاصلح بوساطة المزاحمة مستحيل في عالم جامد يقوم 
على اكفاء متساويئ . 

ان هذا المخطط الصغير مكن ان يصور احسن التصوير اعلى درجة 
اقتصادية يمكن بلوغها اذا نظمت العوامل والخدمات والمنتوجات 
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وغازجت بفعل القوى الآلية الانسانية على تنوعها واختلافها . 
ولكنه لاساعدنا في قول كلمة حق واحدة عن عالم نحد فه 
الثرا كسب المزرجمة والتسويات الاقتصادية عرة تصمم البشر وتعبيراً 

ن ارادتهم الرة . 

والتوازن الجمودي ‏ المادي بأدق معاني الكامة ‏ يمكن 
ان محدد في مظاهر التوزيع » بأعداد غير محدودة » ومحتويات 
منوعة جد . والتوزيع معطى يبنى علبه التوازن . فهو - اذن ‏ 
لا ينتج من هذا التوازن . فالنموذج المثالي الصافي للمزاحمة 
الكاملة اذن » لس من عبو به فقط ابعادنا عن ملاحظة الوقائع 
وتفسيرها » بل له عيب اضافي آلغر . وعييه » انه يمككن ان 
يستعمل في محاولة اقتصادرة موجبة وللكن خطيرة . ففي فرنسا» 
وفي سوأها من الامم الاوروبية يتخذه بعض التحرريين من ذوي 
الاذهان الهندسية جداً » والساذجة جداً » من يتوهمون أن بوسعهم 
تقدم افضل حل ينظم القضايا الاجتّاعية بابتكارهم المعادلات 
الاقتصادية المبرية الي تتحدث عن أرفع درجة من درجات 
الازدهار الاقتصادي » سواء من ناحمة كفاية الحاجات ام من ناحية 
غزارة النتاج . والتحول السريع المرتحل » من النموذج المجرد» 
الى التوضات المناسنة ا التطبيقية » خلط في المناهج » 
وزيغ في الطرق »© وتزوير في الروح العلمي نفسه . 

اضف الى هذا ما يحب ان ثقوله ونعيد قوله دائًاً وهو انه لا 
يكفي عند الح على نظام اقتصادي » التساؤل هل من 
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الممكن اعادة بناله منطقياً » في ظروف جمودية مفترضة ٠‏ بل ان 
الميم قبل أي شيء آمر » ان نعرف في حالة المركة الدينامية 
الواقعية نفسها » وفى ظروف الملاحظة القيقية العامة » هل 
بوسعه » والى أي مدى » ان ينجم في اذكاء التقدم الاقتصادي 
و نحقيقه . 

ومبما كان من العيوب التي نراها في اقتصاد الاسواق » فان 
له الفضل في المحافظة على بعض الاحتكاك بين المنتوجات او قل 
بين الانتاج وبين اذواق المشترين المستهلكين » ومهما كان من 
انمحراف اتفاقية الاسعار واتحاهها » فانما تحافظ بعض المحافظة » 
فلغ الاك التواملة . والسسي ا#كيييا لقوق نقد 
الاقتصادي والمعنوي » في حالات خاصة » فانه يظل بين 
جميع الدوافع الاقتصادية » افرب الدوافع العظبية الى التطبيق 
واعظم المكافآت على المهود التي استطاعت جميع النظم الاقتصادية 
خلتها وتحريكها . ش 

ونعبر عن قولنا هذا بكليات موجزة قد تستدعي تعليقات 
طويلة فنقول : ان السوق » على نقصها ومعايبها » لأمْن » في 
ميان القيمة من أكل اقتصاد للمشروعات المخططة الموجبة » وان 
اتفاقية لجميع الفئات فيها حقوق محدودة » في التعبير والعيل « 
لأفضل الف مرة من نظام حك للدولة فيه من حيث الاساس 
سيطرة على الافراد » وسلطات غير حدودة . 

لقد طرأت على الاسواق الرأسمالية المديثة تحولات كثيرة. 


ملل 


وعلينا تصنيف هذه التحولات وفقاً لدرجة تأثيرها على نثأة 
الاسعار ونموها . 

ان ما يطرأ على النتاج من تغييرات» حين لا تكون مصحوبة 
بأي عنصر من عناصر المصر » وخاصة حين لا يصحبها اختلاف 
كير فى ضخامة المؤسسات الاقتصادية الصادرة عنها » او اختلاف 
كبير في قواها التعاقدية » او في حصر الصناعة »سواء أكان هذا 
الحصر ظاهر؟ أو مستت » أقول ان ما يطرأ من تشيرات هذه 
ظروفها وحالتهاء لا يكفي لابتعاث تغيير أساسي في الظروف 
الى تركز الاسعار » وتحدد الكمية المببعة » والتغيير الطارى»ء 
على النتاج هو عنصر طبيعي من عناصر المزاحمة التطبيقية الواقعية» 
واذا بقبت تهيمن على الاسواق» في خطوطها الاساسية» مزاحمة 
تطسسقية معقولة » واذا بقي ف وسع مؤسسات حديدة » وعوامل 
جديدة » الانخراط في المنة » والانضمام الى ركب الفئنات 
المتزاحمة » فان النقيجة الاقرب الى المنطق ستكون حسنة ولا 
شك . وبادىء ذي بده » ستجذب بعض المؤسسات اليها فريقاً 
من الزبانٌ » بتنويع منتوجاتها مثلاء او بتقديها الى جانب نتاجها 
الرئسي » منتوجات أو خدمات اضافية . فبحطات بيع البتزين 
الاولى تقوم بغسل مقدم السيارة أو نف اطاراتها » مانا . ثم 
يعناد الزبون ان شلقى الى جانب السلعة الاساسة خدمات 
اضافية » وجميع المحطاث الموزعة للبنزين يتوجب عليها عندئذ 
تقديم الخدمات نفسها الى زبائتها . ولا تخفى ان هذا المخطط 
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يوجز كثيراً من ظروف الحياة الراقعية» وان التغبيرات الطارئة 
على السلعة » في عالم دينامي يمور بالحر كة والتحول » لا تخضع 
لاي قانون سيط . 

على ان هذا الميل مؤ كد ثابت. فان التغيير الذي يطرأ على 
السلعة في مجموعة من المؤسات التي تظل » من ناحية ثانية » 
متنافسة » لا يؤدي الى النحراف السعر والسلعة عن مستواهما 
التنافسي الا قليلا . 

ولكن الامر يختلف كثيراً حين نكون ثةَ عدد بحدود جداً 
من البائعين » في مجموعة اقتصادية هي ايضاً محدودة » وهذا ما 
لسمية الاقتصاد المديث «القطب المشتكر » . ويفهم هذا التعبير 
على وجوه عدة » وهو بثير الى حال يكون الطلب الاجمالي 
فبها موزعاً على عده صغير من المنتجين الذين يسهم كل منهم بحظ 
'كبير من كمية النتاج المبيعة . 

وهو بشير ايضاً الى الال التي لا يمكن فيها تحديد السعر » 
والسلع المتدنية » من قبل أحد المنتجين » الا بعد ان تنظر 
ردود فعل الأآخرين » بعين الاعتبار . 

في هذه الحال من « التفاهم ) بين عدد يحدود جداً من 
«الكبار» رق ان عدداً من الخطط الاقتصادية لا يزال مكنا: 

١‏ - خطة التأثير والنفوذ الت تغير الممادرة الكبرى بوساطتها 
قرارات واحدة او عدة من المشروعات الاخرى » في ما ختص 
بأسعارها ونوع سلعها المصنوعة . 
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- لخطة الاستبعاد » وبا بضع جزة من اجزاء المجموعة » 
سائر اجزاء المجموعة أو بعضها » حارج ساحة المعركة . 

م خطة التبني » وبها يعتبر احد المنتجين اسعار سواه ونوع 
صناعته من المعطيات التي تجب مراعانمها وتبنيها » وعندئذ يعدل 
اسعاره ونوع مصنوعاتةه وفقاً لتلك . 

؛ - خطة التفاهم والاتفاقيات » وما تعقد بين « الكبار » 
حالفات ببدد الاجراء والمستبلكين على حد سواء . وعندئذ لا 
تكون معطبات الاسواق كافية لتحديد الاسعار . 

وفي كل هذه الاحوال» وجمبعها تعبر عن التفاهم والتآمر بين 
الكبار » يكون السعر غير محده » ويظل معرضاً هرات 
واذطرابات مضرة خطيرة . وهذا » اذن» ما ببرر تدخل الدولة . 
وهذاء طبعاً » يفترض وحود الدولة » وانها قادرة على الاختيار 
والتوجيه » وعلى تطبيق سياسة متناسبة » وقادرة خصوصاً على 
الوضوح في تحديد الاهداف التي تريد بلوغها . 

وتخيل الينا انه قد بولغ في تصوير عواقب الحصر في الرأسمالية 
الحديئة . وذلك بسبب رد فعل » من السهل فهمه » ناثىء من 
سدات المزاحمة . فالحصر موجود » ولكنه لبس موجوداً في كل 
مكان . ومن الصعب جداً ان نكتفي بدراسة بسيطة لتراكيب 
المؤسسات فئعين دردة الحصر المسيطرة على اقتصاد ما ؛ ولقد 
ازدادت سبطرة المشروعات الكرة الكبرى زبادة حسوسة ف 
الاعوام الاخيرة . وليست لدينا معلومات كثيرة في هذا الصدد» 
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والاحصاء الأكمل الذي أجري عام فى اميركا دلل على ان 
الاعيال الكعبرى | كثر فائدة وحجدوى من الاعمال الصغرى ©» 
ولكن الاعمال الكبرى جداً لست اجدى من الاعيال الكبرى . 

وامار هذا الاحصاء ايضاً الى ان الفروق الكمية بين معدل 
التكاليف في الاعمال المختلفة الاحجام » تصبح ضعيفة نسبياً » كلما 
المطلقات والتعميمات التي أطلقت على التمر كز المتصاعد» و كذلك 
التحليل المعمق ' للحصر ف عصرنا الحاضر ادى الى أعنادة النظر 
في الاحكام المزئية » والسطحمة التي وجبها الكثيرون الى الحصر . 
فهو يستطيع أن يخفض التكاليف وييمن على الاسواق . وهو 
في أغلب الاحيان يفرض هذين التأثيرين . وعلى مراقبة الحصر 
العناية في النسييز بسنهما . 

والتدخل ان كان محدداً ومرتكزاً على مفهوم عقلي » يمكن 
أحد . 

بن - ظورووف التوظف تغدو قلملة 5255 

ان لوحة الرأسمالية المشلولة يسبب المصر » تحت اقلام الفنانين 
المنحازين ورلشهم »؛ تنضحم وتزداد خطورة يخطوط إخافية : 
وثة مكتية كاملة ازدهرت » في اللغة الانكايزية» وكلها'تدرس 
2 الاقتصاديات 6 ايان نضحبا 1 وباللغة الالمائنة 2( وهي تدرس 
الرأسمالية في مايتها . ولورئر سومار فضل في انه جعل قراءة 
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هذه المؤلفات » الطراز الشائع بين المثتفين وانصافهم . ومؤافر 
هذا النوع من الدراسات يعتقدون اعتقاداً راسخاً بان الرأسمالية 
بلغت مرحلة نضحها » بل انما بلغت أولى مراحل اتحطاطها . 
وفي عبد صباها كانت تتمتع بقدرة على الاستيعاب الماللي بوساطة 
توظيف رؤوس الاموال » المتجدد الممتد يوماً بعد يوم. اما في 
العصر الماضر » فالمناسات المساعدة على هذه التوظفات بدأت 
تزول » والنقاط الاساسية الموهرية في احاثهم ,تنحصر في ثلاث: 
فهم يعتقدون ان الرأسمالية قد عرفت اوسع مراحل انتشارها 
في توسعها الجغرافي » فعمليات! التي تنم اليوم في عبد ه العام 
الذئ عرف » لا يمكن ان تبدي من الدينامية المر كية مثلما 
ابدته في عبد تطورها الاول» حين كانت مندفعة في ا كتشافاتها 
العالمينة ومشروعاتا الاستعمارية» وتوسع الامي ركبين خاصة سُطر 
الغرب البعيد . وفي كل هذا كان توسيع الآفاق الرأسسالية . 
ثم ان تطبيق الابتكارات الكبرى فى القرن الءشرين لبس له من 
بتواك الث زكاما 816 لق التعنف" الناق:: مر 'الترنالنابين 
عشر وخلال القرن التاسع عشر كله . 

واخيراً : ان عدد السكان فى كثير من الببدان المنطورة 
اغذ بيل » يخلاف تنؤات والتوس المنثائة » الى الثنات 
والاستقرار » والتزام جدود لا بعدوها . 


حين تجمع هذه العوامل بعضها الى بعض » دون ان نازم 
حدوداً من النقد والذر » تحد لهذه العوامل مظبراً ا 
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ينطق بالمهول . وقد استخدمها اتباع كينز الذين كانوا يحبدون 
اكبر الجهد لاكال نظريات استاذهم المتثائة الخاصة بعدم كفاية 
عمليات التوظضف فى الرأسمالية. وقد استثمر الما ركسيون ايضاًء 
عر واس هده العرامل» اذ وجدوا فمها امتداداً طبيعياً 
لمذاهيهم ونظرياتهم في الانشاء التاريخي للرأسمالية. ولكن قليلا 
من التفكير يكفي الدارس ان يشك في الاهمية المنسوبة الى 
انحطافل مناسات التوظيف ! اثالى «وظرؤف ...اث فو الطلب 
وتطوره وازدياده عمقاً » اي كس.ه طبقات جديدة من المستهلكين» 
يقدم ايضاً مكنات عظيمة»حتى في البلدان التي بلغ فيها التطور 
مبلفاً كبير] . اما في البلدان الجديدة والمتأخرة فانها تعتبر 
خزانات كبرى يكمن فيها احتياطي الطلب . وان تباطز 
سير الاختراعات والابتكارات خلال القرن العشرين لن يبلغ حداً 
بحرم معه مختلف فروع الصناعة المهمة من استعمال هذه الابتكارات . 
وعلى كل حال» إن النظريات التي تنادي باستعمال اسُغال جديدة 
من الطاقة لبت في صالح النظرية الاقتصادية المرتكزة على 
التشاؤم . وخلال التطور الرأسمالي رأينا ئة مظاهر المحطاط موقتة 
يعانيها توظيف الاموال . ولكن هذه المظاهر لم نحل بين الرقي 
الاقتصادي وبين السير الى امام » ولم تلفظ حكمها بالاعدام على 
النظام الرأسمالي كله . أما النظرية القائلة بالنضج الاقتصادي 
فلدس فيها ما ينسينا تعالم التاريخ وهي واضحة اجمل الوضوح. 
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ج - الاستخدام الكلى لا يتحقق عفوياً ... 

ان عدم كفاية التوظيف المالي الناثىء عن انحطاط في ظروف 
التوظيف » وعدم الكفاءة العائد باسيابه الى الهبوط الممكن في 
مستوى القدرة الانتاجية المقدرة من قبل » دوت معدل الفائدة 
النقدية » هما فكر تان متايزتان » ولكننا كثيراً ما نراهما مقرونتين 
احداهيا الى الاخرى في الدراسات التحليلية وفي المعارك القلمية 
الحديثة . وان اكثر اتباع كينز اقتناعاً بنظرياته » بل اكثرهم 
رغبة في اقناع سواهم بها»لم يستطيعوا ان بدللوا ( ولا استاذهم 
استطاع ان يدلل ) على ان ثه اسباباً متعاقة بالرأسسالية تؤدي 
الى الزام القدرة الانتاجية في عمليات التوظيف امالية الاضافية» 
بان تكون دون مستوى معدل الفوائد العادية الخارية . 

هذا الحدث الال يمكن ان يحدث » ولكثنا لا نرى سبباً 
واضحاً لختمية وقوعه بعد ان بينا امر الصراع العظيم بين التراك 
والتجديد . 

ونحن نرى من ناحبة ثانية » أنه لم يقم احد الدليل على 
ان الاقتصاد الرأسيالي يحب ان يؤدي حتمأ وبالفرورة » الى 
تضخم في التوفير » اي الى نتقص رهيب في الطلب اللقيقي لسلع 
الاستبلاك . 

على هذه القواعد المزعواعة أقيمت نظرية الاستخدام «الناقص» 
المستعملة في حاربة الرأسمالبة» وهي تصوير حالات البطالة الكبرى 
النتي سجلت ما بين المربين العالميتين الكيريين » وفي ظل ١‏ كير 
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الرأسماليات في العالم . وهي تعتبر اصلام الظروف العامة 
للثرا كيب غير مكن . وتنتهي الى ضرورة التدخل وحتميته . 
وهذا التدخل الذي وضع له كينز حدوداً ضيقة » قد امتد» 
وتعاظيت حدوده واتسعت في اذهان خلفاله . فمن التوصيات 
عن النقد الرخيص » والتوظيفات العامة المعوضة » المي تدابير 
المشروعات الاجبارية ... هذا موجز الطريق الكبرى الي 
سلكتها فرقة من مدرسة كاز . واذا كان لدم لم 
كمنز وشراحه قد رفضوا الانحرار فى هذه السسِل » وقاوموا 
هذه الفعرة © افا قريقا ار “قد اندفع في ذلك اندفاعاً 
لا «قاومة فبه . ومنذ اللحظة الني أصبح فييا ١‏ الاستخدام 
الكلي » مبرراً لدعوة اشتراكية لا تحرو على اعلان اسمبا » 
اذ وضع هذا ه الاستخدام » موضع الشعار السبامي» ورو”ج له 
بدفته منبحا للمستقبل القريب من تلك اللحظة » اصبحت 
المناقثة الهادئة اءر] مستحيلا . 

علينا هنا اذن ان نقول ونعيد القول بان استخدام الموارد 
الاقتصادية الى اقصى حد » وتشفيل طاقة العمل كلها » 
هما هدف مشترك لجمبع الاقتصادبين في العصر الحديث »© وفي 
العصور السالفة . ففي هذا شرط ضروري» وان لم يكن كفياً» 
رفع النتاج الاجمالي الى اقصى درجاته» اي لبلوغ اقصى حد من 
الانتاج » ومعه الرخاء الاقتصادي والازدهار العميم » بعد ان 
بنظر القبمون على المشروعات الى شروط اخرى يحب ان مجتمع 
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( كالتوزيع » والتدرة الانتاجبة الغ ... ) . اضف الى هذا اله 
لبس من اقتصادي بشك او يناقش في كون تدخل الدولة في ما 
يختص بالنقد وبالقروض ساعد على المد من ازمة البطالة » ولو 
ا 

بعد ان بينا هذا » وأوضحناه غاية الايضام » بقي ان نشير 
الى ان مّة شْكاً مضاعفاً تتخبط فيه السساسات الهادفة الى 
الاستخدام الكلي . فمن ناحية» نرى ان الرغبة في استخدام اليد 
العاملة كلها (اي الميل الى القضاء على البطالة) ليست ابد المرادف 
الدقق لاستخدا م الموارد الاقتصادية استخداماً تامأ . 


فهذا الاستخدام التام للموارد» ذلك الذي يستطيع الهندس 
تقديره بتعابير تقنبة » لس من الاشباء الي نهم اليباحث 
الاقتصادي» على نو مماشر» بصفته استخداماً للمواره وحسب. 
وعلى هذا ان ينظر بعين الاعتبار » ما تبديه المؤسسات من 
مقاومة » وما تبديه الاسعار من مقاومة» محاولة ان قنع تحقيق 
اكبر استخدام تقني مكن » للموارد الاقتصادية. فاذا اقتصرت 
ملاحظته على مراقبة مقاومات الاسعار ف اطار المؤسسة المعتاد» 
فالافذل له ان يعين فوراً الشروط التي تتيح للمنافسة الممكنة 
واقتصاد الاسعار توزيع المواره وفقاً لحما. ان الاستخدام الكلي 
بالمعنى ادي وهو مختلف كام الاختلاف عنه بالمعنى التي « 
ليس غير اسم جديد يطلق على الرخاء الاقتمادي وعلى اقمى 
درحة اقتصادية يمكن ان يبلغ اليها نظام . فاذا كان رجل 
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الاقتصاد يولي وحبه شطر تغييرات اساسية يدخلها على اطار 
المؤسةء تتم عليه الاصطدام بالمسائل العامة سقصائص كل تشكل 
من اشكال التنظم على حدة ( اقتصاد الاسواق» اقتصاد المسروع 
المخطط الموجه ) . ومن ناحية ثانية إن استخدام البد العاملة 
استخداماً كلياً » واستخدام عنصر العمل كذلك » يترتب عليه 
صعوبات مبدئية كبرى تؤدي بدورها الى نتائج مهمة جداً . 
فكياز واتباعه » وجميع الاقتصاديين يي العصر الحديث»يعلمون 
حى العلل أن كل اقتصاد » في عبد وظيفيته الدينامية الحر كية» 
يتضمن قدراً من البطالة التي لا يمكن التخلص منها. ومن بعض 
اسباب هذه البطالة المحتومة ميوعة عنصر العمل والظرف الناجم 
عن ان العامل الذي يتحول من عمل الى آخر » لا يكن ان 
يقوم بذلك الا اذا مر“ بفترة من البطالة . آما البطالة الضخمة 
الزهيبة التي اراد كينز والكينزيون القضاء عليها فبي البطالة غير 
الارادية . وهي تقاس بعده العمال الذين يقبلون الاتخراط في 
العبل» الآن» وشروط العيل الماضرة» ولكنهم لا يستطيعون» 
لان عرض الاستخدام غير كاف » اي غير موجود بالنسبة 
الى هؤلاء العمال العاطلين . ونحن لن نحلل هذه الظاهرة التي 
اشبعها علماء الاقتصاد درساً وتحللا. ولكننا سنشير الى جانب 
آخر من الموضوع . ش 

نحن لا فلك اليوم تقنية احصائية تنبح لنا ان فيز بين مختلف 
انواع البطالة » ولو بدرجة تقريدية : البطالة المحتومة والبطالة 
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التقنولوجبة (وهي البطالة التي تنشأ عن التقدم الآلي » ومزاحمة 
الال للعامل ) » والبطالة المسماة بغير الارادية . ولنفتوض ان 
نه اقتصاد]ً قومياً » شكو بطالة اجمالية واسعة » يحاول 
القضاء عليها بطرقة 1١‏ + وذلك باتقاص الفائدة والمادرة الى 
توظيفات مالية اهلية عامة . وهذه المحاولة تنطلق وللاقتصاد 
تركيب انتاجي يضم في ما يشم الاستخدام الناقص . وهي 
عدف الى امئاد تر اكيت انتاجي اقتصادي جديد متلاتٌم مع 
الاستخدام الكلى . ولس هذان الثر كيبان » ان كانت المحاولة 
على شيء من الانساع والشمول » متشاءين نوعماً . وللتحول من 
الواحد الى الآنغر » يحب ان تحدث بطالة تقنواوجية معينة » 
سبيها التغبير الذي أدخل على الت ركيب » وبتعبير آتغر تقول ان 
الفرورة تدعو آنذ الى توزيع البد العاملة توزيعاً جديداً » 
يحيث تنسجم هذه اليد العاملة مع التراكيب الجديدة » واذا 
بذلت الدولة الموقتة بنظرية الاستخدام الكلى اقصى طاقتبا» من 
حين الى حين » للقضاء على البطالة فور]» والتخلص منها بسرعة» 
فانها تتعرض لبلوغ ننيجة اقتصادية تختلف كثير؟ عن غابتهبا 
المنثودة ... اضف الى هذا ان حال الاستخدام الكلى اما هي 
حال انفحارية » فان انتفاء المرونة من عرض العوامل» او ميلها 
الى النقصان » وان اخطاء النشوبه الاقتصادي 2 والتوظفات 
المالمة الخاطئة » الزائغة عن اهدافها » تتكاثر . 

والدولة الني قارس سياسة الاستخدام الكلي مارسة عمباء » 
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تعرض نفسها الى تضخم نقدي » او الى تضخم في التوظيفات 
المالية البي تؤدي ا بعد ذلك» الى نقص رهيب في البد العاملة . 
ومهما يكن من أمر » فالتضخم النقدي هو مصير كل اقتصاد 
يعتمد الاستخدام الكلي دون بحث ولا روية . والى الآن لم 
يبت احد استقرار نظام من الانظمة الاقتصادية التي تطبق 
مبدأ الاستخدام الكليى » بل على العستكس» فان المزاعم التي تبزت 
سواها في التبجح والادعاء هي الني تنشر الدعاوة بان نظام 
الاستخدام الكلي هو بطبيعته غير مستقر . 

ان درجة عالية من الاستخدام» لحي الهدف المشترك بين سائر 
الانظمة الاقتصادية على اختلافها » والرأسمالية ترمي البه وفقاً 
لمنطقها الخاص. وذلك باتخاذها الابتكار أداة الصراع ضد عواقب 
التراى» وبرفضها الاعتراف بأن ثبات الاجور وتناسيهاء امران 
واقعان او ممكنا الوقوع . 

ولا ازعم ان هذه الشخصات تصح في كل مكان وزمات . 
ولكنني اقول فقط انهل يقم احد الدليل على ان النظام الرأسمالي 
يتضمن في صميمه » بالضرورة » البطالة العظمى الواسعة . 


د الاعماء الغعريدية والاجتاعية 
تنقص النتاي الاجمالي 
اكه أن الاستحدام الثاقي موسوة و بع اكت 
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الرأسماليات الحديثة. وهو لا يمكن ربطه ببدا النظام الرأسمالي 
ومنطقه الا بوساطة استخدامنا طريقة مصطنعة جانية . واكثر 
من هذا اصطناعاً » في رأينا » المحاولة الجاهدة لاظهار تدخل 
الدولة الطفيى ( سواء أجاء عن سار أو عين ) بمظهر النتبحة 
المحتومة لارأسمالية . وان الاستخدام المزئي» والنقدي الناقص» 
لمعطيات المحاسية الاجتّاعية ينشر في هذا الصدد اوهاماً من الواجب 
تتديدها #ولا ممق "الا ى أخرال تاذرة © للتقازنات. الشائمة 
لجموع الاعباء الاجتاعية والضريبية بالنتاج الاجالي الخام » 
او للقارنتها بالدخل القومي الصافي . 

وليس من المسكن التفكير في امة يا تفكر في مؤسسة 
اقتصادية . فحسابات المؤسسة وحسابات الامة لا تخضع لقواعد 
تسجيلية واحدة. ففي المحاسبة القومية نحد ان الاعباء الاجتاعية 
( وهي جزء من مجموع المداخيل الموزعة ) يمكن النظر اليها 
ايض بصفتها مداخيل انتقالية » او مداخيل اسمية ظاهرة» وهي 
لا تضاف الى صلب الدخل القومي الصافي »او الانتاج 
الخام . اما الضرائب » فثمة فروق تفرض وجودها. فالضرائب 
المياشرة تدخل في حساب الدخل الصافي المحسوب وفقاً لطريقة 
المداخيل الموزعة » والضرائب غير اللمباشرة تضاف بعد ان 
تحذف منها القروض - الى الدخل الصافي» المحسوب وفقاً لمن 
العوامل » للحصول على الدخل الصافي المقدر باسعار السوق . 
ومن ناحبة بمجموعة الامة. فالضرائب قثل التعريض على خدمات 
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الدولة . فدراسة ضعفها على الاقتصاد » دراسة دقيقة » تتطلب 
اذن » قبيزاً حاسساً بين ما يشكل من ناحية © التعوريض على 
الخدمات الى تؤديا الدولة للاقتصاد » ومن ناحمة ثانبة » ما هو 
عوة تلت »وعدا السو هو اجهانا مجن الععوية كن 
يؤدي الى نتائج غامضة في اكثر الاحيان . ويستعاض عادة 
عن هذا التمبيز المرتكز على احصائيات » بالتحليل الاقتصادي 
الذي يتيح » على الاقل » تعبين الاعياء الضريبية والاجتاعية » 
التي هي على نحو مباشر» ضد روح الرأسمالية ووظائنها الطبيعة . 
والاعباء الاجتاعية حال انساني واسع يتبح المحافظة » من حين 
الى حين » كما ونوعياً » على قوى العمل » وابقاءها سليمة . 

الاعباء ليست اذن في ذاتها عقبة في طريق عمل الرأسمالية 
المستمر الرتيب . ولكنها تصبح كذلك حين تكون هي النتيجة 
او هي المصاحبة لنشريع يفصم عرى وحدة التقرير » ووحدة 
التبعة في مشروع اقتصادي معين » او حين يراد لها ان تخلف » 
على نحو مبدإي منظم » التعويضات عن قدرة انتاجية معطاة من 
المركز الاجتاعي لاصحاب العلاقة » والضريبة لم تكن يوماً من 
الايام حيادية . وكل نظام انما يغير التوازن النظري للرأسمالية» 
ويغير وظفتها التطيقبة . وللاقطاع الفربي دور اقتصادي 
يترقف على شكل الاقطاع » ومرتكزه » والموارد التي 
يستخدمها » وقد يازمنا مؤلف ضخم لنبين فيه اذا وااذا يمكن 
ان تخدم الضريبة الاقتصاد الرأسمالي او لا تخدمه. وتكتفي هنا 
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بذكر انواع الضرائب المناقضة لروح النظام الرأسيالي وعمل 
وظائفه : 

١‏ - الضريبة المماشرة التى تحل محل توفير الافراد والمؤسسات 
امات ْ 

؟ ل الضريبة المباشرة الني تلم باموال رأس المال القبقي 
الذي ستخدم فعلا في الانتاج وحسب . 

م - الضريبة المفروضة» لانقاذ المشروعات الرأسمالية الكبرى 
ومعولتها . 

؛ - الضريبة التي تهدف في الاوقات الحادئة الى تخفيض 
المكاسب الخارقة وجعلها في مستوى « الارباح الطبيعية »او 
والعادلة) . والواقع ان نسمة متزايدة من الجماهير بدأت في بعض 
البلدان الديقراطية تتمنى انقراض الرأسمالية بالسياسة الاجتّاعية 
الضريبية ! ان هذه المثالية. الاتقراضة لا تتلاءم مع روح 
الرأسمااية . والمذهب الطفيلى في التدخلات الاجتاعية يحد امتداداً 
له ومككملا في النظرية التدخلية المحافظة . وهذا المذهب هو المعبر 
عن وجبة نظر اشباه أصحاب المشروعات الذين يحدون راحتهم 
الكبرى وضالتهم المنشودة اذا أوجدت لم الذولة مشروعات 
متواضعة ذات ارباح تافبة » بعيدا عن المغامرات ( وما بتخللها 
من فتوحات موذقة » ومآسى غرق موجعة ) لا تمال الا على 
غوارب الآفاق البحرية البعيدة . 

وقبل تجمعات المنتجين » بتحادها مع الدولة » في بعض 
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الزاسالنات المانحة الى الافول» الى تغطية قطاعات عديدة وتقدم 
المساعدة هما . أي بث الاضطراب في 1لية الرأسمالية وع.ءل 
وظائفبا» وذلك بالفر تحت قواعدها نفسبا. فالدولة الى تتدخل 
في كل شي»» ولا تنفذ شبثء ( وذلك يسبب ضعف الكو نات 
اللي لا تفهم مناهجها أو ليس في وسعها اتباعها وتطبيقها ) اما تفت 
و ال را ء. وهذه 
العلاقات التي يجب اقتطاعها من الرأسماليات الملحطة لتنشيطها 
ورفع مستواها » لا يمكن طبعاً ادخاها على الرأسياليات 
الصحيحة الفنية نفسها . 

هذه المراجعة الموجزة تسمح لنا بالاعتقاد أن بعض الاخطار 
البى ينظر الها على أنها سُديدة الحمول » من بين تلك الى جهدد 
الاقتصاد المرتكز على المشروع المر والاسواق » لبست على 
ذلك القدر من الحدة ولا الحتمية ما تحاول الماركسية المسطة 
ان تبين . ٠‏ 

ومن الناحبة المقابلة نرى ان الرأسمالية مهددة اليوم يخطرين 
جدبين او قل بسألتين بينًا خطورتهما في الصفحات السابقة . وان 
القسط الاوفر من مواهب اوكك الذين بريدون اتقاذها » 
او انقاذ ما يمكن من معالمها » ومظاهرها » يحب ان يتركز فى 
حل هاتين المسألتين . ١‏ 

منطق الرأسمالية ختلف عن منطق السساسة 
يتلخص منطق الرأسمالية في انها اعظم ربح ممكن » ناتج » 
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بوجه مخاص » عن الابتتكار والتجديد . وكل مجتمع وأسمالي 
يتحر ك تحر كأ منتظماً رتبباً» بفضل نواح_ اجتاعية ليست مشربة » 
ولا مدفوعة» بروح الكسب » وبرغبة البحث عن كبر كسب 
مكن . فلو سيطرت هذه الروح الجشعة على الموظف واللندي 
والقاغي والكاهن والفنان والعالم» لانجار المجتمع وهد ركل مظهر 
من مظاهر الاقتصاد . 

ان ان ما في حياة الناس من قي » كالشرف والفرح 
والتعاطف » والتواصي بالمرحمة » واحترام الغير » لبس لما كلها 
مكان في اسواق الببع والشراء . والا رقصت الجباعة البشرية 
على قواعدها المترنحة ا 

ويمكن لروح متخلفة وغريبة عن الرأسمالية ان تحمل» خلال 
مدة تطول أو تقصرء الاطر التى يعمل الاقتصاد ال رأسمالى داخلها. 
ذلكن هذا الاتجاد »عدار مالشرضن. اعتزامه ناتاه 
( دسبب انتشاره نفسه ونجاحه ) وبمقدار ها ينشير حسناته » 
وكذلك عقدار ما يزيد في الرفاه المادي» يزعزع دعام المؤسسات 
الاجّاعية التقليدية والترااكيب الفكرية الى لا يمكن ان يوجد 
دونها نظام اجتاعي . فال رأسمالية 1 

حتاج الزعماء السياسيون الى اعصاب حديدية حقا»وبرودة 
5 المزاج 2 اسطورية 6 اثناء تشخيصهم الحالات, الاجتّاعية « 
وقوة ارادة خارقة اثناء تجريع الدواء للمريض » لستطيعوا 
تخليصه في الوقت المناسب » من داء الرأسمالية . 


يفل 


ولكن ال أسمالمة لا تقنصر على الامتناع عن تقديم المادىء 
والاسراب للنظام السياسي الذي تحتاج البه» بل ان تطورها نفسه 
يعرض متطلبات السياسة وتقنياتها الخطر . وخاصة ما يتعلق 
بتجميع المشروعات الصناعية » لامة من الامم » في منظمة 
واحدة » لمجاءبة الاخطار الداخلية او الخارجية . ولدس ثة 
علاقة بين الرأسمالية وبين الاخلاق. ولكننا نعلم من ناحية ثانية 
ان كل سياسة انما تؤسس على اخلاقية معينة ان لم ثقل على 
ميتافيزيكية غبية معينة. والرأسمالية تفيد من حصوها على حرية 
غير محدودة. ولكن لا فكن اللياة في اي مجتمع سياسي تنعدم 
فنه الحدود والضوايط » كتحديد الحرات »2 او تقسدها »او 
التخفيف من اندفاع الافراد فيها. وتحال ان ترضى الرأسمالية» 
على الصعيد الاقتصادي » اي حم بفرض نفسه عليها » غير ان 
كل سلطة سياسية هي حكم” لا يمكن ان يتخلى لواه عن اي 
فرع من فروع السلطة التي يمارسها . 

فأزمة الرأسمالية وأزمة الدولة لبستا سْيئاًٌ واحداً . ولقد 
كان من المحنولم» وقد ساعدت الدولة بنصب عظيم على انطلاق 
الرأسمالية » ان تنكفىء هذه على الدولة » بل على المجتسع 
التقليدي نفسه . وحل المسألة يظل من خصائص السياسة» و لكن 
السياسة التي دخل التجديد على اسسها واهدافها وتقنياتها » مما 
: يفرض على العالم الاقتصادي وجودها » وهذا يشير الى مرحلة 
جديدة من مراحل الرأسمالية . 
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و- وظيفة صاحب المشتروع تزول ... 


يخيل الينا ان ج. ومبيتر » وهو صاحب آزاء كثيرة 
صائية في مصير الرأسمالية » قد اخطأ حين قال ان الاقتصاد 
المعاصر يضعف من وظيفة صاحب المشروع بعد ان كان هو 
الذي خلقها وحعلها ضرورية . فالجمهور والمستهلكون يعتادون 
التجديد» فلا يبقى من الضروري التغلب على تقاليدهم الروتينية. 
ويمكن ان يستبدل بصاحب المشروع مكاتب نشيطة تقوم 
اللراناك.. وكا لأ وى وضوى كب كرت #اليسيد 
المستهلك الروتينية هي وحدها التي يحب التغلب عليها. وانه من 
السرل التفلتبك علييا لوز ,ا كتر :من اماي« 

عل أن هذا البين عع تنب الحترياك اللقفية :الى طلقآها 
صاحب المشروع وتتلقاها وظيفته » بل ان لها سبباً آخر . ان 
مظاهر التحول التي تلم بمؤسسات المجتمعات الحديئة تدخل 
الاضطراب والنُذوش » بل عزق وظيفة صاحب المسروع « 
او على الاقل » تحددها تحديداً خطراً . وقد سبدنا هذه الكارثة 
في المحتمعات الرأسمالية المنبارة. ففي الاقتصاد الخاضع للمراقبة» 
لم ببق الملتزم » او بتعبير آخر لم ببق صاحب المشروع هو 
صاحب القرارات والتعيهات الاساسية التى لا يمكن فصلها عن 
وظيفته . وفي المناحي الاقتصادية المؤمة» وعلى الاقل في بعض 
البلدان » يت في جميع الامور يا لو كانت لجان عديدة تخلف 
صاحب المشروع » على نحو يؤمن المصلحة . صاحب المشروع 
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هذا المتمتع سلطة موحدة عحصورة بين يديه . 

فاذا ظلت الامور تسير في هذا المنزلق الخطر » رأينا 
صاحب المصنع في غد » يعهد به الى اللحاث العديدة الاعضناء 
نفسها #تعرها لعواقب مناقشات برلانية تنشب في كل مكان 
لكنها لا تعمل لخدمة الانسانية في اي مكان . وليس يمنا هنا 
ان نلفظ حكماً عاماً تكون له قييته البليغة . بل نكتفي 
علاحظة بعض الوقائع ذات العلاقة عوضوعلا» وهو وصف 
رأسمالية منسجية الخطوط متناسبة التقاطيع . فمن ناحية منطق 
الرأسمالية نرى : 

١‏ انه لا يمكن الخلط بين منظم العمليات الاقتصادية وبين 


م سحين يعامل صاحب المشروع معاملة الموظف » تكون 
الرأسمالية مريفة. اما اذا كان صاحب المشروع موظفاً فتكون 
الرأسمالية قد ماتت . 

ونضيف الى هذا انه اذا كان موظف الدولة الايرا كية 
ينال من الارباح ما يناله صانحب المشروع ( اي ينال فائدة سرية 
مكتومة) فهو يستطيع ان يدعي بأنه صاحب مشروع» ولكنه 
سرعان ما يكتشف امره » اذا كان يعيش في ظل نظام ارهابي 
استبدادي » فيذهب اما الى السجن واما الى ساحة الاعدام ١‏ 


أشن 


لقو امسن 


الاتحاهات الممككنة في المستقل ... 


اكبر الظن ان اقتصاداً خليطاً سيسيطر على الصعيد العالمي» 
في عدد كبير من الامم » خلال نصف القرن المقبل . 

وسيتكون الاقتصاد في المستقبل » تأنه اليوم » شبيهاً ببناء 
فخم » تجتمع في اجز اله تراكيب مختلفة » واساليب متاينة » 
لان هذه الاجزاء لم تشيد في عبد واحد » لكفابة حاجات . 
من نوع واحد . 

ولكن للا ان نتساءل : ما التركيب الذي سيكون 
سائداً » وما الاسلوب الاسامي في هذا البناء 9 

اننا نظر مستبقين الاحداث » تمن بريد التنبؤ با في مصب 
النبر وهو لا يزال في منتصف بحراه . ولذلك لا نحاول الاجاية 
الا اذا لاحظنا روب المنافذ التى تنشعب حولما الاتماهات 
المعاصرة » وتحشد فى سبيلها الجبود . ان النظريات المحمطة .بده 
الانواع من المنافذ والحخاول تنبجح كلها بالواقعية » اي انما ترتكز 


يضن 


على بعض الوقائع الملموسة وتستخرج منها اللول المتصورة » 
ولكن لس بين اصحاب هذه النظريات من يستطيع الادعناء 
بن ال الذي إقامة سينخا من واقع التطور. وطبيت 6 دوان 
جبود ايحابية ودون اختمار ارادي ٠‏ وجميع هذه النظريات 
اعترقت فق النقاط السابى» و كن لس قن ورنها لطر قال 
ترغب في تقديم الادلة على ان التاريخ بحري قاماً في اتجاه ارام 
وبراهينها . ان تناسب القوى » وعلاقاتها » هي. الي ستحكم ببنها 
ولا سك. ولكن الذكاه المنظم الخلاق ينظر الى هذه النسة بين 
القوى نظرنه الى مادة مكن تعديلها وتطويرها و ليس كمعطى حتوم» 
او كأمر واقع ليس عليه الا تسجيله سلبياً . فالتاريخ يصع 
صنعاً » ونحن الذين نصنعه » مهما كان اثرنا فيه ضئيلا » او غير 
مباشر © وفي الحدود المتواضعة التي نهم فيها بصنعه » نرى أن 
محاولة فهم تباراته والح عليها » بدلاً من الاندفاع في التيار 
الذي مخيل المنا » لمدة وجيزة » انه اسدها قوة » ان عيلنا 
الارادي ذاك » هو الذي نحفظ علينا ما في مصائرنا من عنصر 
انسافي خالص . ان النبوءات باطلة » والاختيار وحده هو 
الضرؤري . وفى السطور التالية نحاول ان جمع عناصر اخثيار 
معين . 
١‏ انواع المنافذ 
أ المشمروعات المخططة الموحبة توحبباً كاملاءوالرأسمالية 
ما معنى المشروع المخطط الموجه » في ظل اقتصاد يمارس 
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التخطط الكامل الموجه » سواء من ناحية القوة أو من ناحية 
الانتثار 9 


اعدو جع جلنةا الذوان ا لزاينة الى ادن لم 
والمستبلكين والموفريئ والموزععن أموالهم : 

او انه جهاز عظم يكون من الافضليات الاجتاعية » اي انه 
وثيقة تعبر بالك" والنوع عما تمس الاجة اليه » ويفضل على. 
سوآأه “ في سبيل كفاية الماجات بوساطة الموارد الاقتصادية 
اماع بيذ , 

اوانه في حال تتطلب » بين حين وحين » التصرف 
بالككميات الاقتصادية الاجمالية على نمو يضمن الريخاء الاقتصادي 
والتقدم . وهذه الكميات هي : النتاج الاجمالي » والمصروف 
الاجمالي » اي سلع الاستبلاك النائحة ومصاريف الاستبلاك . 
اتوال الركلب الى التائة و اعدو اتوي امال الثى طانانت.. 


ال اعون انق الاق مم التر ارال القزائرة بع 
الدولة » تففل المشروعات التى يحب ان تنفذها الوحدات الاولمة 
[الؤسات المتاعة المنرى والخاول )وذلك لع تنفد هذه 
القرارات بالفمل. وهذا المشروع المغطط هو من حيث المبدأ» 
اجباري الزامي وليس استشارياً ؛ وهو من صلع مراكز عنص 
بالغرى روفن الرسئلة "اليذه لأقماة مريية الافطات. اوتفل 


كيل 


ذي قطب وأحد» مهما كان عدد الاستشارات الدائرة بين القاعدة 
والقمة» ومبما كانت تفادملبا » ومبما كانت المقاومات الظاهرة 
بين المركز والمحيط» ومهما كان عده التجزئات التقنية في الوحدات 
او في مجموعة الوحدات الانتاجية الاستهلاكية » ومهما كان من 
انحلال المسروع المصمم وانتشثاره في الزمان والمكان . 

ان جبود انصار الاقتصاد المخطط المصمم تصيماً كاملا تتصبة 
على حو هذه النقاط واستعادها من حقل التأمل والدراسة . وهم 
يضربون الامثال لما يقولون مستشهدين بالمعلو مات الغامضة التي تجمعت 
لدهم عن البلاد الوحبدة التي ارس الاقتصاد المصمم الموجه» ونعني 
بها ووسيا السوفياتية . وسواء سمعنا ام لم نسمع في تلك البلاد ها 
يطلق عليه اسمياً لفظ « الاسعار » و« الاجور » و«المبادلات 
الخارجية » ووالضرائب » فهذه الأسماء ما ساعد على خداع 
عامة الناس و اشفاء هذه المقيقة الجوهرية عن عبويم » وهي ان هذه 
الكلمات المتشاءة انما تعبر عن ظواهر لبس لا اي علاقة بظواهر 
الاقتصاد المرتكز على قاعدتي المشروع المر والاسواق. فنحن اذن 
امام تعابيرمتشاببة تعبر» في امالين»عن مارسات متعا كسة متناقضة؛ 
ان السؤال الحاسم الذي لا مكن لباحث من ذوي النيات المسنة 
ان يتحاهله هو ان قرارات الدولة المرتكز عليها الاقتصاد المخطط 
المصمم هل يمكن ان تنخذ على نحو اقتصادي عقلي 7 

وما دامت المنافسة الممكنة مسيطرة في امة من الامم » ما دام 
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اصحاب العلاقة الاقتصادية يفرضوت أو يحدثون بعضهم على بعض 
ضغطأ يحدد مطامع كل منهم ويقومها » وما دام المستهلكون 
والجمهور يستطبعون التعبير عن اذواقهم ورغياتهم » ويرفعون 
الموت عالياً باحتجاجاتهم » عندئذ لا تكون قرارات الدولة 
هي كل ثي». بل لا تكون عنصراً اساسياً» ولكن هذه القرارات 
تصيع اساسة جد في ظل اقتصاد يعتمد المشروعات المخططة » 
المصمية تصميماً كاملا . فهل ملك الدولة» اذن » وسملة معيئة» 
تنيح لها ان تحدد (:بدون الاعتاد على الاسواق »> او بمقاومة 
فكرة الاقتصاد المرتكز على الاسواق ) ان كانت هذه الدرجة 
او تلك من درجات الاستهلاك او التوظشيف الماللى » صحبحة « 
او انما تؤدي الى اقصى درحة من درجات الانتاج اذا قورنت 
بسواها ؟ وهل تستطيع الدولة ان تبين » في داخل الاستبلاك 
الاجمالي بشيء من التأكيد او الاحتّال» ان هذا النوع من مواد 
الاستهلاك » وهذه الكمية ( كذا من لم العجل او كذا من 
الارغفة الصغيرة ) هما أفضل من تلك المادة الاخري المحسوية 
بكمية معينة ( كذا من طحين الشعير 9 ) 


وعلى اي مرتكز تستند الدولة » في داخل التوظيف المالي 
الاجمالي » لتبدي تفضيلها مصنعاً للتعدين على مصنع للنسيج » 
او تفضيلها بناء جسور جديدة على بناء مستشفيات أضافية 8 


فاذا ارادت الدولة الرجوع الى الوثائق التارحمة الاقتصادية » 
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والاستعانة ما حتقه الاقتصاد من مشروعات فى الزمن الماضى » 
حين لم يكن عبد الاقتصاد المصمم المخطط قد ازف »© عندئذ 
تكون الدولة قد اعلنت عدزهاء وعمدت الى استنساح الاقتصاد 
الماضي» وترسم خطاد» مع بعض التصحمحات الطارثة والهوامش 
الاضافة » هذا الاقتصاد الذي ارادت ان تخلفه وتديل دولته . 


فاذا ارادت الاعتاد على التوجيهات الفنية » وعلى نصحم 
المندسين المختصين » تكون قد تخلت عن مهمتها الاقتصادية المتلخصة 
في وزن مكاسب النتاج وتكاليفه » فبي اذن في اسد الماجة الى 
اي شيء آآخر . انها في حاجة الى ما يحل حل الاسواق » وان 
قارس بدون الاسواق » الوظائف التي تمارسها هذه عادة » ولو 
كانت ناقصة » غير كافية » ولو كان التنافس فيهبا مضطرباً 
منقوصاً. غير ان الدولة لا تلك هذه الوسبلة . أفتعمد اذن الى 
تقدير نسب الحاجات الطبيعية بوساطة المختبرات » ومعادلاتها » 
فتقدر : التغذية » والحريئرات » والاليسة الضرورية» والسكن 
الضروري » الخ ... وعندئذ تعر”“ض الدولة نفسها بالفرورة » 
لان تتحاهل أو تعارض الرغبات الخاصة المميزة للافراد والجماعات» 
الي لا يمكن ازالتها او تجاهلها بحال من الاحوال . 

وعندئذ يترا لدى الدولة ما تفرضه هي من نسائر في 
«الحرية» وفي «التنوع» » ومن ناحية خاصة » فعلى الدولة ان 
تقدر احسن تقدير تكاليف العمل واضافتها الى كل سلعة او كل 
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نوع من انواع السلع المنتجة . وفي هذا السبيل يتحت على الدولة 
الاصطدام بعقبات لا حكن اجتيازها . 

فاذا ارادت الدولة استعارة توحبهاتها الاساسية من اقتصادات 
اخرى »> لها تراكيب مشامة لثتراكييها » تكون قد تخلت مرة 
اخرى عن اهدافها الخاصة وتصامييها » وكانت تلرسم تطبيقات 
النظم الاقتصادية الاخرى » الخاصة يخطط اخرى »2 في حين كان 
عليها ان تدلل على خصب نظامها الخاص . وعندئذ ترى الدولة 
نفسها مضطرة الى ان لا تفيد اي فائدة من خصائص مواردها 
الطببعية والانسانية واصالة اقتصادها . 


والتقنيات الاشد احكاماً من تلك » لس حظها » في التطبيق» 
بأحسن من حظ تلك . وهذا من تناقضات الاقتصاد المخطط 
المصمم تصميماً اجمالياً » فانه » وهو المنادي باعادة بناء العالم على 
اساس عقلى جديد » اما يفتقر هو نفه الى كل مقومات العقل 
الاقتصادي . وتلوح علبه مظاهر الثنات والاستقرار لان عمليات 
لعبة الاسعار . ويستطيع اقتصاد كهذا تحقيق الاستخدام الكلي » 
يحيث لا يظل ثة عاطل عن العمل في قلب كنات العمل وداخل 
حدود المؤسسات » وهو يؤدي الى مراحل تقنية من المستحيل 
معرفة ما تكلفه اقتصادياً من العمل البشري » وهو يبني مراكز 
وسدوداً بوساطة نظام يرتكز على مبد! مقنبس من عهد الاهرام 
وبناتها » هو يقزر مبدناً ان قرارات العضو المصمم الذي مختار 


1١1 


المشروعات وتفصيلاتها انا كثل رغبة الشعب . ولكنه يحقق في 
الواقع الانسجام بين اهداف السلطة المركزية واهداف الافراد 
ااتابعين لهاء وذلك بالاعتماد على خضوع هؤلاء الافراد للمر كز 
غفوعنا تامأ . ان ترام رأس المال انها يفي من ضغط 
الاستبلاك » ضغطاً حتوماً » يصاحبه تنظم عمليات التوظيف 
المالى . ولس له من حدود الا حدود مستوى الاستبلاك الذي 
لا مكن ضغطه الا الى حد معين » وبعد ذلك يضحي ضغطه 
مستحيلا سياسياً . اي ان الثورة تصبح محتومة اذا استير الضغط 
متصاعدا. اما الدولة الديكتاتورية الاستيدادية المتسلحة بالاقتصاد 
المصمم فتتمتع بافضل الاجهزة وانسبها التنبؤ بالثورة وقمعها 
فور]» وبمارسة انواع النشاط الفكرية الروحية البعيدة عن كل اداة» 
والبعيدة عن ان تكون في خدمة اي جهاز » لا مكن ان تتطور 
دون استخدام الوسائل اللازمة » والمادة الضرورية » ولكن ما 
ان يصبح مصير هذا الاستخدام في يد واضعي المشروع 
الاجباري » حتى تغدو حرية البحث والتعبير والتجبع 
والعبادة مستحيلة . فمنطق النظام الجماعي هو تحويل الفرد الانساني 
الى« آلة ترهتها الروح » أو الى «فرد سلي يصوغ له وعبه مبندسو 
النفوس . - (ينين» . والمجتمع الذي مخضع لهذا النوع من السلوك 
الاقتصادي والممنوي يستطيع ان يكرس » في حقبة قصيرة من 
الزمن » ميات هائلة من الاموال المقبقة » وان محقق مراحل 
واسعة من الرقي التقني المرموق . ونشاط رأس امال » في فجر 
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الروسية » لم تكن غريبة عن .هذه الطريقة . وهذه يمكن 
استخدامها في مكان آأخر على ان يعمد الى مثل ما كلفته في روسيا 
من ارغام واضطباد . لقد مرآت: قرون عدة » كانت ترفض 
الاشثراكية” في اوروبا والعالم خلالها المشروع المصمم على هذا 
الثحر » بدفته وحششية وبربرية . ولقد بلغ سكا بروح 
الحرية وتشريها تقاليدها مبلفأ كان بنعها من السماح الممتتقيها 
المخلصين بان يسحقوا نفساً بشرية واحدة» ولو تم هذا في سبيل 
أرفع درحة ممكنة » من درجات الرخاء الاقتصادي 9 الذي 
يشمل الناس جميعاً . ان الصفة التي كانت ضرورية لبلاد لم تم' 
وها الاقتصادي الكافي » فأرادت في بضع عشرات من السّين 
التعويض عن تأخرها خلال قرون عدة » وسياسة الدولة التى 
تريد ان تكون نظريتها في الاقتصاد» بسيطة» بحدية» مختصرة» 
والنتائج التي توصلت اليها أمة منع البحث المر في جميع اراضيهاء 
وقد توقفت. منذ زمن طويل عن نشر تحليلات صحبحة دقبقة 
لارقام ميزانيتها الاجتاعية » وحساباتها الاقتصادية » أن هذه 
الاسشباء كلها قد اصبحت في نظر الملايين من العمال اسطورة 
الحلاص والتحرر » وبالنسة آلى مئات من المفتكرين والمثقفين » 
مورد رزق سخي . 

ومرة هذا الى ان المشروع المصمم يثير في النفوس رغيات 
حارة وعواطف صاطة يمكن تنظيمها واستئارها ببراعة . 

والعقائد اذا مكنت من بعض رجال النخية السياسية» الذين 
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يؤثرون في منظيات وجماعات » بفعل المنفمة الادية » او 
التهديد والاقناع » ويحركرن جميعاً الجماهير مستخدمين بعض 
الموضوعات المساسة » المسطة جدا » والمحر" كة جداً » نقول 
ان العقائد اذا اتبح لها فعل” كبذاء كان لها اكبر الأثر في تنظم 
المدنيات اللشرية وقليها ١‏ كثر مما لدروس العقل واثياتات الفكر 
وحتى لنصائم الحس الصادق والرأي السديد . 

ان المشروع المخطط المصمم » المرتكز على القوة والسلطان» 
لأعظم تأثير] في النفوس » بالأوهام التي يثيرها » منه بالنتائج 
الني ينجح في تحقيقها . على اننا يحب ان لا نبالغ في تأثير هذه 
الاوهام على المثقفين وعلى سطر كبير من الجمهور . وفي العبد 
الذي نرى فيه العقائد التي تعد «بالماوراء»» قد أخذت بروح النقد» 
لا تستطيع العقائد الني تعد بالسعادة على الارض » أن تتبرب 
من هذا الواقع. ان قضاء المشروع الاقتصادي المخطط المصمم» 
على الحرية » ادر كه بوضوح سُطر كدير من الطبقة العاملة » 
والطبقات المتوسطة بكاملها » وتخبة من رجال الفكر والثقافة » 
وهم جميعاً مصممون على ان يردوا» بقوة وعزم» على هذه المحاولة 
الخطيرة . 

ثم ان هناك وقائع مبمة تقف حائلا دون تحو”ل اقتصاد 
متمر كز تراقه الدولة » الى اقتصاد خاضع لتصمهات وخطط 
اجبارية . 


فامتداد القطاع المؤمم واتساعه» وازدياد الاستئارات العامة» 
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وتحول اكثر القائين على الاقتصاد الى موظفين » تضم في ايدي 
الاقلية الثورية التي نحت في تسل مقاليد الحم » جهازاً فعالاً 
سنن ان كانت لا تزال خارج 
الل 

وتحول الاقتصاد البالغ درجة كبرى من الاشتراكية الى 
اقنصاد خاضع للتصميم الكامل » لا يظل مستيراً . فمادات 
الاضراب» والتمرد» وعدم الانضاط» والنقد المنظم المدروس» 
تلك الي تنتشر في وسط دولة قومية » منقسمة على ذاتها » دولة 
تشتمل في صميمها على رأسمالية منحلة منهارة» هذه كلها ظروف 
متناقضة تناقضاً مباشراً وتلك التي يتطليها بناء المشروع المصمم 
وتحاحه . 

والتجربة التي تكتسبها النخبة العاملة على رأس التعاونيات » 
والمشروعات الاستئارية العامة» وفي اللجان المختلطة في القطاعات 
المؤمة » هي تحربة للادارة في ظل اقتصاد الأسواق » ولكنها 
موجبة مراقبة» وهذه الأدارة لبست هي ادارة الاقتصاد المصمم 
تصميماً اجبارياً . 

ان ركز الرأسمالية ومرافبتها من قبل الشعب » لا يؤدي 
الى التصمم الكامل» لا من حمث القرة» ولا من حيث الاتساع 
والشمول» وثة وهم مناقض هذا الواقع» تنشره احزاب ورجال 
يرتكزون في انطلاقهم على الاعياء الذي أصاب نكان اوروبا 
والعالم عقبب المرب العالمية الثانية » ويرتكز ايضاً على جبن 
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عنع اولئك الذين يقبلون بان يندفعوا في «تبار لا يقاوم » . ان 
هذا التيار لا وجود له الا في مخيلة العاجزين . 
؟ - الرأسمالية والاقتصاد ذو القطاع المضاعف 

اصبح الاقتصاد ذو القطاع المضاعف آمراآً واقماً في عدد 
كير من بلدان العالم. ولن كان من المستحيل فهم هذا الاقتصاد 
على انه مقدمة»او مرحلة انتقال الى اقتصاد مصمم تصميماً كاملا» 
أفلا نستطيع اعتماره » على الاقل » نظاماً ثابتاً للاشتراكبة 
الجرئية 8 

أفلا نستطيع بتدقيق تقنيته وتدعيم قواعده» ان مد في حياة 
اقتصاد م ركب يستمد روحه وتنظيمه من ال رأسمالية ومن الاسشتراكية 
ويِأخَذ منهما افضل عناصرهما ليستخرج منهما تأليفاً يوضع في 
خدمة الطاقة الانتاجية وخدمة العدالة ؟ ان عملبات التأميي» اي 
تأليف مجموعة او قظاع من مشاريع الاستثار التي تكون فيها 
الدولة هى صاحبة الكلمة في تحديد الاسعار والكميات » هذه 
الغتليات ها منطق اقتضادي غاص © بيد عن المناسبات 
الاجتاعبة والسياسية التى تكون ماثلة فى الغالب لدن نثأتها 
المضطربة . 1 ْ 

وهذا المنطق تبرر عئليات التأميم وجودها كلما طرأت عملية 
ترشيد جديدة » على صعيد الأمة» لا يبكن افساح المجال ها الا 
بالنأمي . ونجد المشروعات » في ظل هذا النظام » تستنزف » 
بضخامتها وبالاخطار الي تتعرض لما » طاقات اعظم الملتزمين 
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دينامسبة ونثاطاً واجرأهم في المغامرة . وبناسية الظروف 
السياسية التى تنثأ حول هذه المشروعات »2 لا يمكن أن بعبد 
يا آلا للجماعة . وتتطلب عمليات التوفيق والتركز والانسجام 
مع مشاريع الاستئار العامة هيئة تكون حكماً للمصلحة العامة» 
وهذه لا تنثأ الا بالصراع بين القوى التعاقدية والستراتيحية 
للتجمعات التي تتمتع بالقرى المصرية. وفي هذه الاحوال وامثالها 
تحد التأمنات مبرراً لها في عمليات الترشيد النوعية التي تخفض 
معدلات التكاليف . واذا كان هذا التدني في معدل التكاليف» 
في المنطقة التي تنتج المواد الاولية » والطاقة » او تنتج المواد 
المستخدمة في الاج » الداخلة في تكاليف عدد من ا 
الاخرى » اذا كان هذا التدني معسوناً يتدن في سعر البيع » 
فانه يحدث ل في لاتحة التسلسل الشاقولي للانتاج العام . وهذا 
التحول يتوقف من ناحية » على نمة الحاجات والخدمات التى 
نحصل عليها» في الناحية المؤمة» الى اسرلاف الانتاج في المشسروعات 
الخاصة» ومن ناحية ثانية يتوقف هذا التحول على درجة المزاحمة 
و الحصر في النظام الذي تعمل هذه المشروعات في ظله » فاذا 
كانت المزاحمة محتدمة ناشطة » رأينا تدفي الاسعار يحدث تحولاً 
ناقولياً » واذا لم تكن فقد يترتب على التدفي الاصولي في 
الاكلاف نثأة ما يسمى « مكاسب او مداخيل التأميم » الذي 
تصيبه مشروعات القطاع الخاص ؛ وعلى الدولة المؤمة »ان 
كانت تحب المحافظة على منطق التأمم » ان تتجنب نشأة هذه المداخيل» 
بفرضها مر اقبة اقتصادبة على القطاع الخاص » او بامتصاصها المكاسب 
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كلها او جزء] منها بنظام ضربي خاص » ومهما يكن من أمر » 
جية » لا تخفى على أاحد . هذه الشروط التي يصعب جمعها على 
صعيد واحد» ترى أن عمليات التأمم تؤدي» اذا كانت صدمحة 
لاعن » في تحديدها وتطبيقها » الى تدفي الاملاف تدريماً » 
اي انها لا تؤدي حتماً الى تحقيق انتاج اجمالي مساو لما قبله » 
وباكلاف اقل » وتحقيق انتاج اعظم باكلاف متساوية . غير ان 
هذا النقدم رهين كله بدني معدل الا كلاف والاسعار في القطاعات 
المؤمة » اذن. اذا كان تأكيدنا سوء ادارة القطاع المؤمم بالنسبة 
الى ادارة المشروعات الحصرية السابقة للتأمي » اذا كان هذا 
التأكيد سابقاً للتجربة » غير علمي » فهذا لا يسمح لنا بأن 
نفيض العيون عن الاسباب المهمة الدقبقة » لسوء الادارة في 
القطاع المؤمم » فثمة ضغط هائل يحدث بسبب طبيعة عملية التأمم 
نفسها » ويسبب ترام العمال » على غير فائدة » في مشروع 
واحد » وسيب اختلال النظام الملى اثناء العمل » وتؤايد 
الاضطرابات» وعدم كفاية المراقبة أو نُدتها. فاذا لم تثبعد هذه 
الاخطار» ول تنشّق”» فان القطاع المؤمم يعمل باستمرار كف رامل 
لا تمحر ك . وبعدئذ نشبد في معدل الاكلاف والاسعار 
محولا شاقولياً يلم بلائغة تسلسل الانتاج » او ان هذا التحول 
يصبح عيشأ ثقيلا على اكلاف المشروعات الخاصة وذلك 
بالاقطاعات الضريبية التي تصمح اللماجة الها ضرورية جداً . 
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ان التأميي رائعة من روائع الفن الاقتصادي» ولكنها رابعة 
صعبة . فالعرامل نفسها التي تجعلها مكنة سياسياً هي الني تجعلها 
لبت والمطبق بصفته ضريبة سياسية » او وسيلة تعمد اليبا 
الدولة للحد من نفوذ « الاسر » الرأسمالبة اللا كمة» هذا التأمم 
ينطوي عادة على أسوإ النتائج الاقتصادية » فهو حين يفتقر الى 
وحدة الادارة ويشل بفعل اللحان العدة » افا يكون وسبلة 
هزيلة لارضاء الجماهير» ثم يدفع الممتهلكون منهم والمكلفون » 
اانه مضاعفة . 

وفي الحدود الني يفرض فيها التركز الرأسمالي او احداث 
الوظفية الرأسمالية » عمليات تأميم واسعة » نرى الاشترا كي 
آزاء الحرب الذي ينتمي اليه معرضة لان توضع موضع التجربة 
في اسوا الظروف وأدعاها الى الفشل . والدولة المنقسبة على 
ذاتها » والى عزقها الصراع بين الاحزاب » تعجحز عادة عن 
التصمي على سياسة اقتصادية ادارية حازمة محددة» درست درساً 
كافيا » ونضحت في اذهان قادتها » تبسمن على مقدرات التامم » 
وتوجهه الوجبة الصالمة » وتشرف على تطبيق وظيفته الاقتصادية 
الطببعية . 

ان القطاع المؤمم يمكن ان يؤدي الى خفض الا كلاف 
والاسعار» وذلك أما بأيحاد ادارة اقتصادية ذات ارباح تحدودة» 
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واما ادارة تعتمد التوازن » واما ادارة تنتج رغم السارة » 
شربطة ان تكون الموارد الى تسحب لتغطية الخسارة فد سبق 
أستعمالا ف ناحمة اخرى فلم تعط النتمحة الاقتصادية المطلوبة . 
وهكذا يمكن ان يكون القطاع المؤمم اداة دائمة للنبوض 
الاقتصادي و تصحبح ممادرات القطاع الخاص ونتاحه : ولكن 
من المؤسف ان القوى السياسية والاجتاعية التي جهدت لايحاد 
القطاع المؤمم» لا تستخدم جهودها ايضأ في الاشراف الدقيق على 
الادارة الاقتصادية » بل نراها مشغولة » على العكس » بتوسيع 
رقعة القطاع المؤمم ومد” سلطانه على سائر المراقق » قبل ان 
دكرون قد وحد قواعد لماته واستقراره ودلل على نخصه في 
حيط نفوذه الاصيل » وسرعان ما يصبح عندئذ من المستحيل 
اخفاء هذه الحقيقة ورهي ان الاقتصاد المردوج القطاع راكب 
تركيباً مزجياً نظامين اقتصاديين يطيع كلاهها منطقه الخاص »6 
نظامين يصبح التأليف بينهما من اعسر المشكلات . فاذا كان 
خفض الاكلاف وزيادة النتاج » بل لتغبير طببعة القركيب 
الاقتصادي كله وفق عوذج مختلف عن اقتصاه المسروع 
والاسواق » بل مناقض لهذا الاقتصاد » فانه يكون قد بلغ 
عندئذ حتماً حقبة الاقتضاد المصمم تصميماً اجباريا كاملًا. وسيكون 
أنه في ذلك أن الاقتصاد المصمم» فيضطر الى البحث عن صيغة 
لعقلانمة اقتصادية ف اخشيار الكميات الاجمالية الافضل او الاقل 
سوء[ ٠.‏ 
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فنراه اعجز من ان يحد هذه الصيفة التي يبحث عنها لتطبيتها 
وهو بالفعل لا يجدها مطلقاً . وما دام الاقتصاد ذو القضاع 
المزدوج يدير القطاع المؤمم وفقاً لتوصبات اسواق دائة في القطاع 
المر”» فانه يغير من الرأسمالية ولكنه لا مخلفها . اما اذا توصل 
الى تدمير الاسواق والمشروعات المرة فعلبه ان يتحمل تبعة 
التصمهات الاجبارية الاقتصادية الكاملة وما تحر في ذيرفما من 
مزالق واخطار . 
الرأسمالية والتدخل الحر 

لا يتنافى القبول بمبد! الاسواق والمشروعات المرة مع كل 
نوع من انواع التدخل © وقد اعترف التحرريون القدماء نحدود 
اوسع كثيرا مما توحي به التبسيطات التي يعمد الييا البعض » 
ملخصين فيها آزاءهم في العفويات الاةتصادية » والآليات الذاتية» 
ونظام الاقتصاد الطبيعي . وااتحرريون المعاصرون » وقد تعلموا 
دروساً كثيرة من ازمات الرأسمالية الحاضرة » ومن رق التحليل 
العلمي » يلحوت ذا المبدا » وبيشددون في الالحاح : 

ان نظرية التدخل الحر » القابل لصنوف عدة ( كثيرة 
جداً في الواقع ) والذي نحر كه عقائد احتشدت كلها في جببة 
واحدة واسعة ( من حدود اشتراكية الرجال الاحرار الى 
حدود النظرية الفردية ارجال القرن العشرين ) انما نسدمد وحدتها 


من ثلاثة احداث واقعية : 
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انا اي نظرية التدخل الحر - مُرة عصر من عصور 
التاريخ وفصل من فصوله . وهي تثابة عودة الى المرية التي هي 
من تقاليد الغرب الاوروبي » والني يحدوها الوازع الاخلاقي 
والممكة الانسائية المستيدة من المسيحية النى تحسدت خلال 
قرون عدة من الحضارة الاوروية . 

وهي تكتسب الدقة من مذهب عملبات التدخل الممائلة» اي 
عمليات التدخل المنمشية مع المنطق الداخلي لاقتصاد المشروع 
الحر والاسواق . وهذه التدخلات التصححية » لا التخرسة » 
التي ادت الى التقدم الاقتصادي في الولابات المتحدة واوروبا » 
هى ولا سك » مفهومة فهماً مختلفاً باختلاف العلماء والمجموعات 
الام بومشيي دوسة ”الزن لتقو لضن الول وى ونه 
وحسب الظروف والمناسبات» مما ان نظرية التدخل ار تمع 
على كل تصلب مذهبي . وببهما يكن من أمر » فيمكن تقسيم 
عبليات التدخل هذه الى فثتين اساسيتين : 

أ تحدد الدولة اطر المؤسسات » وقواعد «١‏ اللعة » 
الاقتصادية » هذه الدولة التي من واحبها ومن مصاحتها تيئة 
الظروف الصالحة لمزاحمة ممكنة » ولمشروع دينامي حركي » 
ولتوظيف مالي خاص قوي . والدولة لا تحطم دوافع الاسواق» 
بل تحميها او تقوكي اواصرها بتحسين ظروف التوزيع دون 
ان تعرض القدرة الانتاجية للخطر . ان التدخل في تكوين 
المكاسب النقدية » ثم ترك المجال مفتوحاً امام ناظر الدخل 
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ليتصرف و لوسا ثله الخاصة » يبدو لنا نوعاً من انواع تصحيح 
النتائج المكرتبة على اضطرابات الرأسمالية المعاصرة وانحخطاطها في 
يعض نواحبها م( وذلك دون حرمان انصارها والمفيدين منبا 
حر ينهم فْ العيل 5 


ب - ان السعر وهو بير وسيلة وجدت لتكون همزة الوصل 
بين الانتاج واسواق الاستبلاك الطر » هو ايضاً افضل موزع 
للموارد الاقتصادنة» وهو 21 دون ذلك ملاءمة لعلاقات عمليات 
الاستخدام في العبود المختلفة المتوالمة ؛ وتجديد مستوى الكميات 
الاجمالية » ويتركز الانتاج والتوظيف امالي » في اكثر الانظمة 
تحريراً » على تصاميم خاصة تحتوي قدراً معلوماً من الرهرن 
لمؤدية الى تراكيب جديدة . اما في ظل نظام خاضع للتدخل 
الجر » فالدولة تعبر عن رهونها الخاصة وتصحم فوراً رهون 
كبار الملتزمين » وذلك بوضعها منبجاً مالياً وضريبياً مرناً يؤثر 
بوساطة الضريبة والنقد على عمليات الاستهلاك والتوظيف والتوفير 
الاجمالية . 

وما إن تبدو هذه الاعتراضات الصادرة عن نظرية التدخل 
الحر” الا ونراها تصطدم بالصعوبات نفسها التي اعترضت الاقتصاد 
المصمم تصميماً اجبارياً . وهي الشك في درجة اللامساواة المحتومة» 
النني لا يمكن التخلص منها » وفتدان المقياس الدقيق لمستوى 
الكمبات الاجمالية الفضلى » او المفضلة على تلك التي تكوتنها 
الأسواق ابطر ْ 


١6م‎ 


ولكن الفئتين المتعاملتين لا توجدان في علا الاقتصادين على 
صعيد واد ونظرية. التدخل الحن .تنح ثقسة. اساسية مبذئية 
للأسواق والمشروعات الخرة . والتحارب التى يعانيها رجال 
الحكومة» خاصة حين تكون ثرا كبب المجموعة الاقتصادية ثابةة 
الى حد معين » توفر لحم من العم والحكية ما يستطيعرن 
استخدامه » دون ان تضع بين ايديهم مصائر الناس كلها . 

ان تعاون المكام » واصحاب المشروعات الديناميين ار كيين 
والعاديين » وتعاون المستبلكين » في ظل حربة مقدرة حدودة » 
يؤلف مجحيوعة لا بريق لحا ( وفي هذا عبيها وافتقارها الى عناصر 
الدعاوة ) ولكنها زاخرة بالمواد المختلفة » المؤدية الى ما لا غاية 
له من الابداع والابتكار . ولذلك نقول » دون ان سدو اننا 
متناقضون في اقوالنا »ان كل من لا يتبنى الاقتصاد الجماعي؛ في 
هذا القرن العشرين » هو من اتباع الاقتصاد ار » سواء عرف 
ام لم يعرف »© وسواء صرح ام كنم . 

- تناسب القوى 


بين ضروب الخلول المختلفة » وبين انواع المخارج ابي عرضنا 
نحا » ستجد القورى طريقها » بعد ان تضم اليها قوى الفكر والروح . 

وقد وجدنامق” المناسب ان نوؤد أهدء السداهية التآفية المعروفة 
وذلك لاا نع كل فئة » وكل .شخص » وكل حزب » من ان 
يتخذ من بعض نظريات اليوم المزعزعة قواعد ثابتة للغد . 
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ومن الضروري تجنب الخضوع الاغراء القوي المؤدي الى 
الاستعاضة بوهم نظري متعصب عن دراسة موضوعية للوقائع 
والاحداث » تلك التي لا يمكن اقامها الا في بلد او في مجموعة 
مق التلذان 4 تقول من المروري اتنديد بعض. الشتكوك العامة 
ابي نسرتها التغبيرات المار كسية عن فكرة تناسب القوى . 

والتحليل الموضمي يبين ان هذا التفسير يرتكز على وثم 
وتناقض شائعين مختصان موضوع الطبقة الاجتّاعية» وهو يحرد 
الباحث تحريداً رهيياً » ما مختص بالعلاقات بين الامم » وهذه 
العلاقات دفعها مار كس واتباعه » على نحو خلو من الروح العلمي 
ومن المذر الموضعي » الى حقل «الكيان الاعلى» البكر المجهول . 

أ- تناسب القوى بين الفئات الاحتاعبة 

اذا نت الظلقة ممموقة: من الاشناض اصتعو) ‏ متعاوثين 
متضامنين متحدين بعضهم مع بعض بسبب مرا كزهم في الانتاج » 
نستطيع أن نقول عندئذ ان ثم طبقة واحدة هي طبقة العمال 
الاجر اءالصناعيين » وان مرا كز العبال في الانتاح » واضحة المعالم 
والحدود» والذين يشغاونها يبدو عليهم نوع من الوحدة والانسجام» 
وهم ايضاً بمجموعهم ودون الأظر الى التفاصيل الصغيرة » 
واجواء التعابير المختلفة » مصالم موحدة » لا يمكن تحزئتها » 
في المدنيات الحديثة » بالنسبة الى مصالح الف لات الاجتّاعية 
الاخرى . فثبة اذن طبقة واحدة بلمعنى المار كسي للكامة 2 


١ةا/‎ 


ولكن لبس ثْة من طبقة ثانية بالمعنى نفسه . اما «البورجوازيرن» 
و«المستثيرون» فلا يمكن تحديد سُخصياتهم الاجتاعية وتصنيفهم 
الى طبقات» لا بالنظر الى مرا كزهم في الانتاج ولا بوحدة طرقية » 
ولو نسبية » نراها مائلة في جميع الاحوال . فثمة اذن طبقة 
واحدة » وفئات عدة »2 لا طقتان متناففتان متصارعتات . 
وثمة خطر يتربص بالطبقة الواحدة » وهو خطر العزلة لا خطر 
التناقض والصراع المحتوم مع نبال الماك 

وو "الاق اعظار انه تنتهان الطتعة ال ايد وساف الفكات 
الالجتاعية» مني ان عدرل 1ن الاقر اد الى عمال اجر اء نمدا 
خطر قد يصح حقيقة واقعة بدافع مر كبات العزلة والذعر 
الاجتاعي والشعور بالاضطهاد والاستئار من قبل الغير » وهذا 
اهم ما تؤدي اله ملاحظة الواقع 1 اوروبا والولايات المتحدة » 
وفي بلدان الرأسمالية المحدثة . ويكفي هذا للتدليل على ان 
الاعثارات المشدة كن تكعتل السال. + او فق اشتداد سيلة 
المدوم والدفاع الطبقي القائلة يطبقتين » لا يمكن ان تتنيأ بمصير 
الرأسمالية او ان تقرر هذا المصير . فاذا عزلت الطبقة العاملة 
فعا » واقتصرت مواردها على وسائلها الخاصة »2 اصبحت في 
مركز حرج جداً © لا يخولها ابد تدمير الرأسمالية وبناء نظام 
معاكس . والاحزاب العمالية تعمل » و كأنها تعمل بوحي هذه 
الفكرة» ولو لم تعبر عنها في نشراتا ولم تدلل عليها في سُعاراتها. 
المستعملة . فبي تضاعف علاقاتها واتحادها مع سائر الفئات 


١همل‎ 


الاجتاعية التي تعلم انما تجمعها يها مصالح مشتركة . والاقنصاد 
المرتكز على المشروعات المرة والاسواق » اي الرأسمالية التي 
تبدف الى رفع النتاج الاجتاعي» انما تخدم مصالح الجميع بغير 
عدل بننهم » ولكن على نحو فعال » مستمر » وبقوة حكن 
زيادتها كثيراً بإاصلاحات مناسبة » تدخل على اطر المؤسسات 
الاقتصادية والتشريعية المختصة . 

ان هذا الواقع يغيب شْيئاً ذثيئاً عن اذهان النخبة المفكرة 
الواعبة » في الطبقة العاملة » وصراع الطبقتين الذي تدعو اليه 
الماركسبة اقل اهمبة في مستقبل الرأسما لبة والعالممن صراع الام . 

ب - تناسب القوي بين الام » وعلاقاما 

طمست المعارك القلمية » على هذا الصعيد ايضاً » بعض 
الحقائق البدهية ؛ وهي تحهد ليع »عبثا » لتصوير الصراع الدائر 
في العالم على انه صراع بين الرأسمالية والانظية المناهضة ها . 

صحوع ان «العلاقات» ببن الاتحاد السو فيالي والولايات المتحدة 
هي علاقات حاسمة بالنسبة الى تطور الرأسمالية في المستقبل » 
ولكن لبس صحيحاً ابد ان الصراع بين الاتحاد السوفياقي 
والولايات المتحدة شحصر او يتلخص ف الصرا بين الاقتصاد 
المصمم تصميماً اجبارياً »وبين الرأسمالية . فتاريخ الشعبين والأمتين 
لا يقتصر على تاريخ نظاميهما الاقتصاديين» و«مدينة» العمل ليست 
من اختراع الروس يم ان مدينة « الحرية » ليست من اختراع 
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الاميركان . 

اذا استطاع العالم تجنب الصراع الدموي المقيل » فان 
لاقتصاد الاسواق والمشروعات اطرة الحمظ » رغم جميع العقيات 
والصعوبات » في انطلاق شامل وسيع ؛ وفي حالة وقوع حرب» 
لبس ثة ما يحمل ( مخلاف ما ب كده شعار انهزامي شائع ) على 
الاستسلام لبلشفة امية شاملة . فان كتب النصر للاقتصاد المبيمن 
البوم على الصعيد العالمي » اي اذا انتصر عملاق الرأسمالية ورائدها» 
فيتحم عليه » اكثر من اي وقت سلف » المبادرة الى سياسة 
تأميمية اجتّاعية واعبة عادلة . اما اذا انتصرت روسيا السوفياتية» 
فلس م ما يؤكد قدرتها على فرض اقتصاد التصاميم والمناهج 
الجماعة الاجبارية الا باختلالها الداتم للقارة الاوروسة . وهذا 
مستحيل طبعاً . اما اذا كانت الفرضى هي النتيجة الطبيعية 
للصراع » واذا ديرت اعمال الول والتخريب الواسعة ثروة 
الحضارة الانسانية ومعالمهاء فستكون ثة عودة الى نظم اقتصادية 
بدلية 0 من عائلية ومحلية وفردية . وعندلد لن نكون القادة 
الاقتصاديون » والقادة من كل نوع » متبولين فحسب » بل ان 
الانسانية ستناديهم علء جوارحها لتنظيم سؤونها وترميم بنيانها . 
فهل يستحيل عندئذ ان نتعلم من البدء » وبعد حهد ومثقة » 
دروساً في الاستبدال» والمشروعات والتجميع الحر لرأس المال» 
اندفما البوم الى ابراز سيئاتها لاننا اعتدنا حقبة طويلة 
حسناتها ؟ 


0 


خاتمة 


يروي فاندرفلد ان غوته شاعر الالمان العظيم دخل يوماً الى 
مانيفا كتورة للنسبج فأخذ يعافي » بعد ذلك» القرف من ملابسه 
الي تنطلب جبازاً للانتاج هذه ضخامته. وقد سأل الامي ركيون 
زائراً عن انطباعاته اثناء زيارته مسالخ شبكاغو فقال : دلا زلت 
افكر في هؤلاء الهندوس الذين يترددون في قتل حشرة واحدة 
من المشرات التي تغطي اجسادهم !! » 

ان مشاعر الكره هذه انما تتحه الى التقنية_التقلية الحديثة ‏ 
ولكنها لا فس الرأسمالية بصفتها نظاماً اقتصادياً . والى التقنية 
الحديثة ابضاً يحب توجيه فكرة باردييف هذه »> وهي الى اراد 
ان يرمي با الرأسمالية اذ قال : « انها تحول العلاقات الانسانية 
الى علاقات بين الاشياء. .» ان كرات هذه التقنية يمكن توزيعها» 
وسيئاتها يمكن استبعادها » او تحاربتها للقضاء عليها ائياً » في 
ظل اقتصاد برتكز على قاعدة من الاسواق والمشروعات المرة» 
يرسم اطاره على نحو انساني » وتراقب وظائفه على هذا النحو 
ايشا » اضف الى هذا ما سبقت اليه الاشارة من ان كُن الماة 


1١١‏ حمل 


انما ينبعث من الاشياء التي لا كن لها . والانسان يبلغ اسمى 
مراتب كرامته الانانية » بتقديسه الحرية » وتضحيته بنفسه » 
وبا يملك » في سبيل الآآخرين . ان الشرق القديم » والاغريق 
وروما » وجميع منابع حضارتنا الغالة الرفمعة » المهددة اليوم 
باحلك الاخطار » انما تشع هذا الاشعاع نفه . 


لقد القي رفاق دانيال في النار لام رفضوا ان يعبدوا الوثن 
الذهي > وم من بين جميع الابطال الذين ن كانوا يسقطون في قلب 
ا معركة » لاتذكر النقرش البونانية غير اسم النطل الذي كان يتأ 
له الكاهن بالموت 4 ولقد امتلاً 15 التاريخ بأسماء شهداء 
توهجت نفوسهم بشيء اسمى من التراب » ولا نعرف يجتمعاً 
يمكن ان يبنى على روم الداع والختل وحدها. وفي هذا 
المعنى » اذا تبيّنا تعريف الرأسمالية الوارد في هذا الكتاب » 
استطعنا القول بان لدس ثّة حضارة رأسمالية . 

الرأسمالية نظام اقتصادي . وهو كسائر الانظمة » اما يحد 
قبمته في انه وسيلة وأداة . ولكن له» سبب ذلك » من القوة 
والدقة والمرونة حظ وافر عظيم . 

الا دمر الحفارة الابيد ان بأكل الثلى جميما مل. 
بطونهم » والا بعد ان تزول الا كواخ الكهوف التي يسكنها 
العيال » والا بعد ان يكتسي الثقراء وبصسوا حظهم العادل 


من الدفء وااراحة» والا بعد ان ينفى البؤس والمرض والذل 


1١ 


من مدينة الشر . والمهادفون الى هذه الغايات الاولية يتحنبون 
غث القول اذا تحدئوا عن الرأسيالية .ان هتافات السباشيين 
وسّعارات المزبيين لن تغير سْعئ من جوهر المسألة » فالازدهار» 
في هذا القرن العشرين » هو الشرط الاو”ل للكرامة الانسانية» 
وهو معلق اولا واخيراً برأسبالية غارس وظائنفها على ألوجه 
الكل . 
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